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ملخص البحث

تنـــاول هـــذا البحـــث الأحـــكام الفقهيـــة لموضـــوع طلـــب الطـــاق 
والمشـــورة بـــه حيـــث جـــاء في تمهيـــد وثلاثـــة مباحـــث: 

ففـــي التمهيـــد: تنـــاول بيان أســـباب طلـــب الطـــاق، وفي المبحث 
الأول: تناول أحكام طلب الزوجة طلاق نفســـها ســـواء أكان لســـبب أم 
لغيـــر ســـبب، وأحـــكام طلبها طلاق ضرتهـــا بجعلها شـــرطاً في النكاح 

أو طلبـــاً مجرداً.
وفي المبحـــث الثانـــي: تنـــاول حكم طاعـــة الوالديـــن في طلبهما من 

الابـــن طلاق زوجتـــه، وحكم هـــذا الطلب.
وفي المبحـــث الثالـــث: تنـــاول أحـــكام طلـــب الطلاق مـــن الحكمين 
عنـــد شـــقاق الزوجين، وطلب الطلاق والمشـــورة به مـــن غير الحكمين 
ســـواء أكان طلباً ومشـــورة من الأفراد أو من جهات الإصلاح الأسري 
وســـواء أكان طلباً ومشـــورة لســـبب أم طلباً لغير ســـبب، ثم ختم بذكر 

النتائج.  أبرز 
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الـمقدمـة

الــــحمد لله الذي بـــنّ لنا أحـــكام الطلاق، أحمده ســـبحانه الملك 
الرزاق، وأصلي وأســـلم على رســـوله ذي الرأفة والإشـــفاق، وعلى آله 

وصحبـــه أولي الفضائل والأخـــاق،   وبعد: 
فإن مســـائل الطلاق عديدة متجـــددة، وقد أولى الفقهاء المتقدمون 
والباحثـــون المعاصـــرون مســـائل الطـــاق العناية والبحث إمـــا تبعاً أو 
اســـتقلالاً وانفـــراداً، بل ألف عـــن الطلاق بحوث أخـــرى غير فقهية، 
اجتماعيـــة وغيرها، وقد رأيت مســـتعيناً بالله تعالـــى -  أن أبحث في 
مسألة فقهية من مسائل الطلاق ألا وهي: »طلب الطلاق والمشورة بـه«. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره: 
تظهر أهمية هذا الموضوع من خلال ما يأتي:

11 أنــــه يتعلـــق بالطـــاق، ولا ريـــب أن معرفـــة شـــيء مـــن أحكام .
الطـــاق مـــن الأهمية بمـــكان؛ لما لها مـــن تعلق بحيـــاة الناس، 
ولمـــا للطـــاق من آثار كثيـــرة مهمة، وما أكثر من يســـتفتي عن 
الطلاق، ومـــا أكثر قضايا الطلاق التي تـــرد للمحاكم ومكاتب 
المحامـــاة أو لجهـــات الإصـــاح الأســـري أو غيرهـــا، وكم كتب 
عـــن الطـــاق في وســـائل الإعلام، وكـــم عقدت له مـــن ندوات 
ومؤتمـــرات، كل ذلك دليل على أهميـــة معرفة كل ما يتعلق به. 

22 أن مســـألة طلـــب الطلاق والمشـــورة بـــه واقع معـــاش، والناس .
فيـــه ما بين إفـــراط وتفريط، فربما طلبتـــه الزوجة في حال لا 
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يجـــوز لهـــا ذلك الطلـــب، وربما لـــم تطلبه مع أنـــه يجب عليها 
ذلـــك، ويكثـــر الســـؤال عنـــه فيحتـــاج لبيـــان أحكامـــه وتجلية 

 . ئله مسا
33 أن هذا الموضوع لــــم يفرد ببحث مســـتقل يســـتقصي مســـائله .

وأحكامـــه، كما ســـيتبين في كلامي عن الدراســـات الســـابقة.

الدراسات السابقة:  
هذا البحث بمســـائله البالغة عشـــر مســـائل لم يفـــرد بهذه الكمية 
والكيفيـــة والتفصيـــل في بحـــث مســـتقل ســـوى مســـألة واحـــدة هـــي 

)طاعـــة الوالديـــن في طلب الطـــاق( للدكتور/ســـائد بكداش. 
أمـــا الكتـــب المؤلفة في أحـــكام الطلاق على وجه العمـــوم فلم تفرد 
فصـــاً أو مبحثـــاً في هـــذا الموضوع وإنمـــا ذُكرت إشـــارات مختصرة 
لبعـــض مســـائله كمســـألة طلـــب الزوجة طلاق نفســـها مثـــاً، والذي 
يذكـــر كثيـــراً في مؤلفـــات الطلاق هو حكـــم إقدام الـــزوج على طلاق 

زوجتـــه )حـــالات الطلاق( وليـــس فيها ذكر لطلـــب الزوجة.
ويمكـــن ذكـــر أبـــرز ما انفـــرد به هذا البحـــث من المســـائل التي لم 

يســـبق بحثها من خـــال الآتي: 
11 مسألة طلب الزوجة طلاق نفسها إذا تزوج عليها..
22 مسألة طلب الزوجة طلاق ضرتها من غير اشتراط. .
33 حكم طلب الوالدين من الابن طلاق زوجته. .
44 المبحـــث الثالـــث كاملًا )وهو ثلاث مســـائل( وبخاصة المشـــورة .

بالطـــاق والاستشـــارة فيـــه لم أجد مـــن تطرق لها. 



205

طلب الطـلاق والـمشورة به

 هـ
14

38
جة 

لح
و ا

، ذ
دة

قع
 ال

 ذو
ال،

شو
ن، 

ضا
رم

 )1
12

د )
عد

ال

55 هـــذا بالإضافـــة إلى انفراد هذا البحث بالتفصيل في المســـائل .
التـــي بحثت من قبـــل وذلك بإضافـــة بعض الأقـــوال أو الأدلة 
أو المناقشـــة أو ذكـــر الحالات أو التخريـــج الفقهي ونحو ذلك. 

منهج البحث: 
سرت في كتابة هذا البحث وفق المنهج الآتي: 

11 تصوير المسألة وتحرير محل الخلاف الفقهي -إن وجد-. .
22 الاقتصـــار على رأي المذاهـــب الفقهية الأربعة، وربما ذكرت رأي .

غيرهـــم أحيانا؛ً فإن كانت المســـألة محل اتفـــاق ذكرت اتفاقهم 
وأتبعتـــه بالأدلـــة، وإن كانت المســـألة خلافية ذكـــرت الأقوال ثم 
الأدلة ووجه الاســـتدلال، والمناقشـــات الواردة، ثـــم الترجيح مع 

بيان ســـببه، وربما اجتهدت في الاســـتدلال والمناقشة. 
33 توثيـــق أقـــوال المذاهـــب مـــن مصادرهـــم الأصيلـــة، وإذا لم أجد .

قولاً صريحاً لمذهب في مســـألة ســـلكت مســـلك التخريج الفقهي. 
44 الرجوع للكتب غير الفقهية - كالتفســـير وشروح الحديث والقواعد .

الفقهيـــة عنـــد الحاجـــة إليهـــا، مـــع الاســـتعانة بالمراجـــع الحديثة. 
55 التركيـــز على موضوع البحث، وتجنب الاســـتطراد، مع العناية .

بضرب الأمثلة الواقعية عند المناســـبة. 
66 ترقيم الآيات وذكر اســـم الســـورة، وتخريـــج الأحاديث النبوية .

والآثـــار مـــن كتب الســـنة، وبيـــان ما ذكـــره أهـــل الاختصاص 
في درجتهـــا والحكـــم عليهـــا- إن لـــم تكـــن في الصحيحـــن أو 

أحدهمـــا- فـــإن كانت اكتفيـــت بذكره. 
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77 وضع خاتمة تعطي فكرة عما تضمنه البحث من نتائج. .
88 وضع فهرس للمصادر وآخر للموضوعات. .

خطة البحث وتقسيماتـه: 
جعلت هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث وخاتمة: 

المقدمـــة: وفيهـــا أهمية الموضوع وســـبب اختيـــاره، ومنهج البحث، ■■
وتقسيماته. 

أســـباب طلـــب ■■ وبيـــان  العنـــوان  التعريـــف بمفـــردات  التمهيـــد: 
الطـــاق، وفيـــه مطلبـــان:

المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان. □□
المطلب الثاني: أسباب طلب الطلاق. □□

المبحث الأول: طلب الزوجة الطلاق، وفيه مطلبان: ■■
المطلب الأول: طلب الزوجة طلاق نفسها، وفيه ثلاث مسائل.□□

المسألة الأولى: طلب الزوجة طلاق نفسها من غير سبب. □□
المسألة الثانية: طلب الزوجة طلاق نفسها لسبب وحاجة. □□
المسألة الثالثة: طلب الزوجة طلاق نفسها إذا تزوج عليها. □□

المطلب الثاني: طلب الزوجة طلاق ضرتها، وفيه مسألتان: □□
المســـألة الأولـــى: طلب الزوجة طلاق ضرتها وجعله شـــرطاً □□

النكاح.  في 
المســـألة الثانيـــة: طلـــب الزوجـــة طـــاق ضرتهـــا مـــن غير □□

اشتراط. 
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المبحث الثاني: طلب الوالدين طلاق زوجة الابن، وفيه مطلبان: ■■
المطلب الأول: طاعة الوالدين في طلب طلاق الزوجة.□□
المطلب الثاني: حكم طلب الوالدين طلاق زوجة الابن.□□

المبحـــث الثالـــث: طلـــب الحكمـــن أو غيرهمـــا الطـــاق، وفيـــه ■■
مطلبـــان:

المطلب الأول: طلب الطلاق من الحكمين وحكم العمل به.□□
المطلـــب الثانـــي: طلب الطلاق والمشـــورة بـــه من غير الحكمين، □□

مسألتان: وفيه 
المسألة الأولى: طلب الطلاق والمشورة به لسبب وحاجة.□□
المســـألة الثانية: طلب الطلاق والمشـــورة به بدون ســـبب أو □□

على وجه الإفســـاد.
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث: ■■
فهرس المراجع، وفهرس الموضوعات.■■

وبعـــد فأحمـــد الله تعالى علـــى إتمام هـــذا البحث، فمـــا كان فيه 
مـــن صـــواب وحـــق فمنـــه ســـبحانه، وما كان فيـــه من خطـــأ أو نقص 
فمنـــي وأســـتغفر الله من ذلك، وأســـأله تعالى أن ينفع بهـــذا البحث، 
وأن يجعلـــه خالصـــاً لوجهـــه، وألا يحرمنـــي أجره، إنه ســـميع مجيب، 

وصلـــى الله وســـلم على نبينـــا محمد وآلـــه وصحبه. 
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التمهيد:

التعريف بمفردات العنوان، وبيان أسباب طلب الطلاق

المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان
أولًا: تعريف الطلب: 

الطلب لغةً: »محاولة وجود الشيء وأخذه«))).
وعرّف بأنه »ابتغاء الشـــيء«))) أو »محاولة الحصول على الشيء«))).

ويأتي الطلب بمعنى السؤال))).
الطلـــب اصطلاحـــاً: لا يخـــرج المعنى الاصطلاحـــي للطلب عن 
المعنـــى اللغـــوي، ولهذا لا تجـــد تعريفاً اصطلاحيـــاً لطلب الطلاق 
عنـــد الفقهـــاء -ولعـــل ذلـــك لوضوحـــه- ثـــم إن طلـــب الطلاق قد 
يكـــون علـــى وجـــه الأمـــر، مثل طلـــب الطلاق مـــن الوالديـــن، وقد 
يكـــون علـــى وجه الســـؤال والالتماس، مثـــل طلب الزوجـــة، وطلب 

 . الأجنبي... 
والفقهـــاء -رحمهـــم الله- لا يفرقون في هذه المســـألة بين لفظة 
الطلـــب ولفظـــة الســـؤال، بـــل تـــارة يعبـــرون بهـــذا وتـــارة يعبرون 

.(( بهذا)

القاموس المحيط )140(. 	(((
المصباح المنير )142(. 	(((

معجم لغة الفقهاء )292(. 	(((
انظر: المصباح المنير )142(، التعريفات )163(. 	(((

انظر: كشـــاف القناع 214/5، أسنى المطالب 264/3، بيان الدليل على بطلان التحليل: 597. 	(((
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ثانياً: تعريف المشورة: 
المشـــورة والمشـــاورة مأخوذة من الشـــورى وهي لغة: »استخراج 
الرأي بمراجعة البعض إلى البعض«))) وقيل هي: »طلب رأي الغير«))).

وعرفت اصطلاحاً بأنها: »معرفة رأي الغير في قضية ما«))).
ولمـــا كانـــت المشـــورة بالطلاق قريبـــة في المعنى لطلـــب الطلاق، 
وقـــد تكون ملازمـــة له جاء هذا البحث شـــاملًا للطلب والمشـــورة، 
فالزوجـــة مثـــاً تستشـــير ثـــم تطلـــب الطـــاق، وقد يشـــار عليها 

بالطـــاق ابتداء ثـــم تطلبه.

ثالثاً: تعريف الطلاق: 
الطلاق لغةً: الحل ورفع القيد، والتسريح والتخلية))).

وعـــرّف الطـــاق اصطلاحاً بعـــدّة تعريفـــات متقاربـــة لعل من 
أوضحهـــا وأخصرهـــا أنــــه: »حـــل قيد النـــكاح أو بعضـــه«)))، فحل 
قيـــد النـــكاح إذا كان طلاقـــاً بائنـــاً، وحـــل بعضـــه إذا كان رجعياً.

المطلب الثاني: أسباب طلب الطلاق
كثـــر في وقتنـــا المعاصـــر وانتشـــرت حـــالات طلب الطلاق، ســـواء 
أكان طلبـــاً مـــن الزوجـــة مباشـــرة أو مـــن غيرهـــا، وعنـــد النظـــر في 

المفردات في غريب القرآن )356/1(. 	(((
المصباح المنير )125(، المعجم الوسيط )499/1(. 	(((

معجم لغة الفقهاء )267(. 	(((
انظر: مختار الصحاح )396(، القاموس المحيط )1167(، المصباح المنير )143(. 	(((

كشاف القناع )232/5(، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم )482/5(. 	(((
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واقـــع النـــاس، ومن خلال ما يفيـــده أهل الاختصـــاص والجهات ذات 
العلاقـــة -كالمحاكـــم وجهـــات الإصـــاح ا لأســـري وعلمـــاء الاجتماع 
وغيرهـــم-  يمكن إرجـــاع كثرة طلب الطلاق إلى عدة أســـباب -وهذه 
الأســـباب منهـــا ما يعد مســـوغاً شـــرعياً لطلب الطـــاق، ومنها ما لا 

يعد مســـوغاً شـــرعياً- وهي مـــا يأتي: 
11 ضعـــف الوازع الديني لدى بعض الزوجـــات، وجهلهن أو تجاهلهن .

لحقـــوق الـــزوج، وجهلهن بحرمة طلب الطلاق إذا كان لغير ســـبب 
ولا حاجة. 

22 الاســـتعجال وعـــدم التأنـــي وعدم الصبـــر لدى بعـــض الزوجات، .
فتجـــد بعضهن ربمـــا طلبت الطـــاق لأتفه الأســـباب!!

33 عـــدم حل المشـــكلات التـــي تقع بـــن الزوجين؛ لأن عـــدم حلها أو .
التأخـــر في ذلـــك يؤدي إلـــى نفرة الزوجـــة ومن ثم طلبهـــا للطلاق. 

44 وجـــود مؤثرات نفســـية في بعـــض الزوجات، فبعضهـــن قد تصاب .
بمـــرض نفســـي، أو تصـــاب بعـــن -والعـــن حـــق- وهـــذا المؤثـــر 
الداخلـــي قـــد يؤديها إلى طلـــب الطلاق، وهي لا تشـــعر بأن هذا 

بســـبب ذلك المؤثر !!
55 وجـــود مؤثـــرات خارجية علـــى الزوجة، إما من بعـــض أقاربها، أو .

صديقاتهـــا وزميلاتهـــا، وربما مـــن غيرهم، أو تأثرهـــا، بما تقرأه 
أو تشـــاهده في وســـائل الإعـــام والتواصـــل الاجتماعـــي، وهـــذه 
المؤثـــرات فيهـــا الغـــث والســـمين، وربمـــا خلطت الحـــق بالباطل، 

وربمـــا ســـببت ارتباكاً لـــدى الزوجة وتشويشـــاً فكريـــاً عليها. 
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66 أســـباب ترجـــع للزوج، مثل ضعف تدينه، وفســـاد أخلاقه، وســـوء .
عشـــرته ومعاملتـــه لهـــا، أو بخلـــه وتقتيـــره عليها، أو عـــدم عدله 
إذا كان معـــدداً، ونحـــو ذلـــك من الأســـباب التي توجـــد في الزوج 

وتدعـــو الزوجة لطلـــب الطلاق. 
77 كـــره الزوجـــة وبغضها لزوجهـــا، وعـــدم محبتها لـــه، وعدم تحمل .

العيـــش معه -حتـــى وإن كان هذا الزوج صالحاً في نفســـه، ومؤدياً 
لحقوقها- وهذا الســـبب النفســـي مسوّغ شـــرعي لطلب الطلاق - 

كما ســـيأتي إن شاء الله.
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المبحث الأول: طلب الزوجة الطلاق

المطلب الأول: طلب الزوجة طلاق نفسها
المسألة الأولى: طلب الزوجة طلاق نفسها من غير سبب. 

اختلـــف الفقهـــاء في حكم طلـــب الزوجة من زوجهـــا أن يطلقها 
مـــن غير ســـبب ولا حاجة، بأن تكون الحالة مســـتقرة مســـتقيمة، 

وكل منهمـــا مؤدٍ حـــق الآخر وذلـــك على قولين:

القول الأول: أنه يحرم طلب الطلاق من غير حاجة. 
وهو مذهب الحنفية))) والشافعية))) ورواية عند الحنابلة))).

القول الثاني: أنه يكره طلب الطلاق من غير حاجة. 
وهـــو رواية عنـــد الحنابلة هـــي المذهـــب))) ومقتضى مذهب 
المالكيـــة، تخريجـــاً على مذهبهم في أن طلـــب الزوجة الخلع من 

زوجها بدون حاجـــة مكروه))).

الأدلة والمناقشة: 
استدلّ من قال بالتحريم بما يأتي: 

11 قـــول النبي : »أيما امرأة ســـألت زوجها طلاقاً في .

انظر: فتح القدير )465/3(، الدر المختار )227/3(. 	(((
انظر: أسنى المطالب )264/3(. 	(((

انظر: الفروع )417/8(، الإنصاف )130/22(، كشاف القناع )212/5(. 	(((
انظر: المراجع السابقة. 	(((

انظر: مواهب الجليل )19/4(، حاشية الدسوقي )347/2(. 	(((
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غيـــر ما بأس فحرام عليهـــا رائحة الجنة«))).
وجـــه الاســـتدلال: أن الحديـــث يـــدل صراحـــة على أن 
طلـــب الزوجـــة الطـــاق من زوجهـــا من غير ســـبب »بأس« 

.(( محرم)
22 أن الطـــاق مـــن غيـــر ســـبب فيه إلحـــاق الضـــرر بالزوجة .

وربمـــا بزوجهـــا وأولادهـــا، والضـــرر ممنـــوع ومرفـــوع في 
الشـــريعة))) يقـــول النبـــي : »لا ضـــرر ولا ضـــرار«))).

33 أن الطـــاق مـــن غيـــر حاجـــة ولا ســـبب، إعـــدام لمصلحـــة .
النـــكاح الحاصلـــة للزوجـــن فيكـــون حراماً كإتـــاف المال 

ســـبب))). بدون 
44 أن طلـــب الطـــاق مـــن غيـــر ســـبب كفـــران لنعمـــة النكاح .

حرامـــاً))). فيكون 
رواه أبـــو داود في ســـننه، ك الطـــاق)268/2(، والترمـــذي، في ســـننه، وحســـنه، ك الخلـــع  	(((
)329/7(، وابن ماجه في ســـننه، ك الطلاق )662/1(، وأحمد في المســـند )62/37(، والحاكم 
في المســـتدرك، ك الطـــاق )218/2(، والبيهقـــي في الســـن الكبـــرى، ك الطـــاق )316/7(، 
والدارمـــي في ســـننه، ك الطـــاق )216/2(، وصححـــه ابن حجـــر في فتح البـــاري )402/9(، 

والألبانـــي في صحيح  ســـن أبـــي داود )16/2(.
وقوله : »فحرام عليها رائحة الجنة« إنما هو من باب المبالغة في التهديد والوعيد، 
لا أنهـــا لا تدخـــل الجنـــة البتـــة، انظر: فيـــض القديـــر )138/3(، تحفة الأحـــوذي )367/4(.

انظر: المغني )271/10(، نيل الأوطار )234/6(. 	(((
انظر: المغني )271/10(، الشرح الكبير )11/22(. 	(((

رواه مالـــك في الموطـــأ، ك الأقضيـــة، تنوير الحوالـــك )218/2(، وأحمد في المســـند )55/5(،  	(((
وابـــن ماجـــه في ســـننه، ك الأحـــكام )784/2(، والبيهقـــي في الســـن الكبـــرى، ك الصلـــح 
)114/6(، والحاكم في المســـتدرك، وصححه )66/2(، وحســـنه الســـيوطي في الجامع الصغير 
)749/2(، والغمـــاري في تخريـــج أحاديث البداية )11/8(، وصححـــه الألباني في إرواء الغليل 

.)408/3(
انظر: المغني )271/10(. 	(((

انظر: فتح القدير شرح الهداية )465/3(. 	(((
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واستدل من قال بالكراهة بما يأتي:  
11 الحديـــث المتقـــدم في القـــول الأول: »أيمـــا امـــرأة ســـألت .

طلاقـــاً...«))). زوجهـــا 
ويناقـــش بـــأن ظاهر الحديـــث يدل علـــى التحريم -كما 

تقـــدم- وليس على مجـــرد الكراهة.
22 أن طلب الطلاق من غير حاجة عبث، فيكون مكروها)))..

ويناقـــش بأنـــه وإن كان عبثـــاً فـــإن الحديـــث دلّ علـــى 
تحريمـــه لا مجـــرد كراهتـــه. 

والراجح -والله أعلـــم- القول بتحريم طلب الزوجة طلاقها 
مـــن غير ســـبب ولا حاجة لثبـــوت الحديـــث وصراحته في هذه 
المســـألة، في مقابـــل ضعـــف أدلـــة القـــول بالكراهـــة، والقـــول 

.(((  بالتحـــريم هـــو الذي اختاره الشـــيخ ابن بـــاز

المسألة الثانية: طلب الزوجة طلاق نفسها لسبب أو حاجة. 
اتفـــق الفقهـــاء -رحمهـــم الله- علـــى أنـــه يســـوغ للزوجـــة أن 
تطلـــب الطـــاق من زوجها إذا كان هناك ســـبب وحاجـــة للطلاق))) 
واســـتدلوا بالحديـــث المتقدم: »أيما امرأة ســـألت زوجها طلاقاً في 

غير مـــا بـــأس...« الحديث. 

استدل به البهوتي في كشاف القناع )212/5(، ولم يذكر وجه الاستدلال. 	(((
انظر: كشاف القناع )212/5(. 	(((

انظر: فتاوى الطلاق لابن باز )264(. 	(((
انظـــر: للحنفيـــة: فتح القديـــر )465/3(، وللمالكيـــة: مواهب الجليل )119/4(، وللشـــافعية:  	(((
أســـنى المطالب )264/3(، وللحنابلة: كشـــاف القناع )212/5(، وانظر: فتح الباري )402/9(، 

فيـــض القدير 138/3.
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ووجـــه الاســـتدلال: أن الحديـــث دلّ بمفهومـــه علـــى أن للزوجة أن 
تســـأل الطـــاق إذا كان هناك بـــأس وحاجة))). 

ولكـــن عند وجود الســـبب هل يجوز لها طلـــب الطلاق أو يجب 
أو يستحب؟))).

عنـــد التأمـــل في حكم إيقاع الطـــاق من الزوج ابتـــداء من غير 
سؤال، والتأمل في أحكام طلب الزوجة للخلع، يمكن بيان حكم طلبها 
للطلاق إذا كان هناك سبب -تخريجاً على ذلك- على النحو الآتي: 

أولًا: يجـــب على الزوجة أن تطلب الطـــاق من زوجها إذا وقع ■■
الضـــرر عليهـــا في أمر دينها ودنياهـــا، وكان ضـــرراً لا يحُتمََل 
ولا يمكـــن دفعـــه بغيـــر الطلاق، ومـــن أمثلة هـــذه الحالة كونه 
ين، والاســـتهزاء بالشـــعائر)))،  يرتكـــب أمـــوراً كفرية كســـبِّ الدِّ
وارتـــكاب الكبائـــر والذنـــوب التي تؤثـــر على الزوجـــة أو على 
الأولاد، مثـــل إدمان تعاطي المخـــدرات، وإكراه زوجته على فعل 
الفواحـــش، أو علـــى التبرج والســـفور، واســـتحلاله الفواحش 

كأكل الربا والســـرقة. 
وكل ذلـــك مقيّـــد بما إذا لــــم يرتـــدع بالوعـــظ والنصح، ولم 

تصلـــح حاله وأصـــر على هـــذه الموبقات.
والقـــول بوجـــوب الطـــاق في هذه الحالة هـــو مقتضى كلام 
الفقهاء تخريجاً على مذهبهم في أنه يجب على الزوج أن يطلق 

انظر: فتح الباري )402/9(. 	(((
تحريم طلب الطلاق أو كراهته لا يتصور القول بهما مع وجود السبب والحاجة. 	(((

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية )393/19(، فتاوى الطلاق لابن باز )264(. 	(((
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زوجته إذا تضررت من بقائها معه، أو كانت فاسدة غير عفيفة))) 
فيخـــرج علـــى ذلك وجـــوب طلبها هي للطلاق في هـــذه الحالة. 
بـــأن بقـــاء  ويســـتدل للقـــول بالوجـــوب في هـــذه المســـألة 
الزوجـــة في عصمـــة هـــذا الرجـــل الـــذي هـــذه حالتـــه ضـــرر 
مـــن  يتخلـــص  بـــأن  مأمـــور  والمســـلم  ومتحقـــق،  محـــض 
كان  إذا  المنكـــر  بإزالـــة  مأمـــور  وكذلـــك  والإثـــم،  الضـــرر 
يســـتطيع، والزوجـــة هنـــا مســـتطيعة لذلـــك بطلبهـــا الطلاق. 

مـــن زوجهـــا، ■■ الطـــاق  للزوجـــة أن تطلـــب  ثانيـــاً: يســـتحب 
ويمكـــن ضبـــط هـــذه الحالـــة بمـــا إذا كان هناك ضـــرر واقع 
علـــى الزوجـــة يمكـــن تحمله، ورجحـــت مصلحـــة الطلاق على 
بقـــاء الزوجيـــة، ومن أمثلة هذه الحالـــة، إذا كان الزوج مضيعاً 
لبعـــض حقوقهـــا، وإذا كرهتـــه كرهاً شـــديداً، وإذا كان ســـيء 
العشـــرة والخلـــق، أو كان عقيماً وهي تريد الولد، واســـتحباب 
طلـــب الطـــاق في هـــذه الحالـــة مقيّد بمـــا إذا لم تكـــن هناك 

مصالـــح راجحـــة تفـــوق مصلحة طلـــب الطلاق.
والقـــول باســـتحباب طلـــب الطـــاق في هـــذه الحالـــة هـــو 
مقتضى مذهـــب الفقهاء تخريجاً على مذهبهم في اســـتحباب 
طلاق الزوج لزوجته في هذه الحالة))) فكذلك يقال باســـتحباب 

طلبهـــا هي في هـــذه الحالة.

انظـــر: للحنفيـــة: الـــدر المختـــار )229/3(، وللمالكية: مواهـــب الجليل )19/4(، وللشـــافعية  	(((
العزيـــز )481/8(، وللحنابلـــة: المغنـــي )324/10(، الشـــرح الكبيـــر )131/22(.

انظـــر: للحنفيـــة: الـــدر المختـــار )229/3(، البحـــر الرائـــق )254/3(، وللمالكيـــة: حاشـــية  	(((
الدســـوقي )361/2(، بلغـــة الســـالك )447/1(، وللشـــافعية: العزيـــز )481/8(، نهاية المحتاج 

.)132/22( الإنصـــاف   ،)324/10( المغنـــي  وللحنابلـــة:   ،)423/6(
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ثالثـــاً: يبـــاح للزوجـــة طلب الطـــاق، وضابط هـــذه الحالة أن ■■
يكـــون هناك حاجة وســـبب يدعـــو الزوجة لذلـــك، وفي المقابل 
توجـــد مصلحـــة في البقـــاء معـــه مســـاوية لمصلحـــة الطـــاق، 
ويمكـــن أن يمثـــل لذلك بمـــا ذكره الفقهاء من مســـوغات جواز 
طلـــب الزوجـــة للخلـــع))) مثـــل: ســـوء عشـــرته وســـوء خَلقه أو 
خُلقـــه، كأن يكـــون بخيـــاً، أو دميـــم الِخلقـــة، أو كونها تبغضه 
ولا تحبـــه، وكونـــه ضعيفاً في دينـــه))) وفي المقابل توجد مصلحة 
في البقـــاء معـــه مثل خوفها على أولادهـــا إذا طلقت، أو خوفها 
ألا تتـــزوج بعـــد طلاقهـــا، أو كان الـــزوج فيـــه صفـــات أخـــرى 
حســـنة مثـــل كونه غنيّـــاً وهي فقيرة، أو يحســـن تربيـــة أبنائه، 
أو كان فيـــه تديـــن وصلاح وهي تكرهه لخلقتـــه... ونحو ذلك، 
ومـــن الأمـــور التي تجيز للزوجة طلب الطـــاق أن يكون عقيماً 

وقـــد أفتت اللجنـــة الدائمة في الســـعودية بذلك))).
والقـــول بإباحة الطـــاق في هذه الحالة هو مقتضى مذهب 
الفقهـــاء تخريجـــاً علـــى مذهبهـــم في إباحـــة طلبهـــا للخلع في 
مثـــل هـــذه الحالات))) وكذلـــك تخريجاً علـــى مذهبهم في جواز 
طـــاق الـــزوج زوجتـــه إذا كانـــت هنـــاك مصلحـــة في الطلاق 

انظر: المبســـوط )171/6(، حاشـــية الدســـوقي )347/2(، أســـنى المطالـــب )241/3(، المغني  	(((
.)267/10(

انظر: فتح الباري )400/9(، فتاوى الطلاق لابن باز )264(. 	(((
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )396/19(. 	(((

انظر: المبســـوط )171/6(، مواهب الجليل )17/4(، أســـنى المطالب )241/3(، كشاف القناع  	(((
.)212/5(
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ولكـــن توجد في الزوجة صفات حســـنة تدعـــوه لإبقائها معه))) 
فكذلك الشـــأن بالنســـبة للزوجة.

ويســـتدلّ لهـــذه الحالـــة بأن الشـــارع الحكيم أبـــاح للزوجة 
طلـــب الخلـــع في مثـــل هـــذه الحـــالات))) فيقـــاس عليـــه طلـــب 
الطـــاق في مثلهـــا؛ لأن الخلـــع والطـــاق كلاهمـــا فرقة وحل 
لقيـــد النـــكاح، وكذلك أيضاً فـــإن المصلحة إلـــى طلب الطلاق 
إذا قابلتها مصلحة في عدم الطلب كان الأمر متســـاوياً فيكون 

الطلـــب مباحاً. 

المسألة الثالثة: طلب الزوجة طلاق نفسها إذا تزوج عليها.
يقـــع مـــن بعـــض الزوجات أنـــه إذا تـــزوج زوجها بامـــرأة أخرى 
طلبـــت منـــه الطـــاق، وحيث إن هـــذه المســـألة تقع كثيراً ويســـأل 
عنهـــا رأيـــت إفرادها بالبيـــان، وعند التأمل يمكـــن جعل حكم هذا 

الطلب في أربـــع حالات: 

الحالة الأولى: إذا كانت الزوجة قد اشـــترطت على زوجها في ■■
عقـــد النـــكاح عدم الزواج عليها فحكم هـــذا الطلب مبني على 
حكم ذلك الشـــرط، فمن قال إنه شـــرط صحيـــح ويلزم الزوج 

انظر: فتاوى الطلاق لابن باز )264(. 	(((
  أن امرأة ثابـــت بن قيس أتـــت النبي« : مـــن ذلـــك مـــا رواه ابن عبـــاس 	(((
فقالـــت: يـــا رســـول الله ثابت بن قيس ما أعيـــب عليه في دين ولا خلق، ولكنـــي أكره الكفر في 
الإســـام، فقـــال رســـول الله : أترديـــن عليه حديقتـــه؟ قالت: نعم، فقال رســـول 
الله : »اقبـــل الحديقـــة وطلقهـــا تطليقة«، رواه البخـــاري في صحيحه واللفظ له، 
ك الطـــاق فتـــح الباري )395/9(، والنســـائي في ســـننه ك الطـــاق )369/3(، وابن ماجه في 

ســـننه، ك الطـــاق )663/1(، والبيهقي في الســـن الكبرى )313/7(.
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الوفـــاء به -وهـــم الحنابلـــة-))) فمقتضى قولهم أنـــه يجوز لها 
أن تطلـــب الطـــاق؛ لأنـــه يحق لها حينئذٍ فســـخ النـــكاح، وأما 
علـــى قـــول الجمهـــور))) الذيـــن يرون أن هذا الشـــرط فاســـد، 
ولا يلـــزم الوفـــاء بـــه فمقتضـــى قولهم أنـــه لا يجـــوز لها طلب 

الطلاق في هـــذه الحالة. 

الحالـــة الثانيـــة: إذا لـــم تكن الزوجة اشـــترطت في عقد النكاح ■■
عـــدم الـــزواج عليهـــا، ولكـــن هـــذا الـــزوج لـــم يعـــدل بينهما، 
فحينئـــذٍ يجـــوز للزوجة الأولـــى طلب الطـــاق؛ لأن ظلم الزوج 

وعـــدم عدلـــه يعدّ مســـوغاً لذلك -كمـــا تقدم-. 

الحالـــة الثالثـــة: إذا لــــم تكـــن الزوجة اشـــترطت عـــدم الزواج ■■
عليهـــا وكان الـــزوج يعـــدل بينهـــا وبـــن ضرتها ولكنهـــا كرهت 
الـــزوج بمجـــرد زواجـــه عليهـــا، ولــــم تســـتطع العيـــش معـــه، 
وخافـــت ألا تعطيـــه حقوقه لو بقيـــت ففي هـــذه الحالة يجوز 
لهـــا -أيضـــاً- أن تطلـــب الطـــاق؛ لأن كـــره الزوجـــة لزوجها 

مســـوغ شـــرعي لطلب الطـــاق -كمـــا تقدم-. 

الحالـــة الرابعـــة: إذا لــــم تكن الزوجة اشـــترطت عـــدم الزواج ■■
عليهـــا وكان الـــزوج يعدل بينهما، ولــــم تكرهه الزوجة بســـبب 
ذلـــك، وإنمـــا طلبت الطـــاق لمجرد التعـــدد فقط بحيـــث إنها 

انظر: المغني )483/9(، المبدع )80/7(، الإنصاف )391/20(. 	(((
انظـــر: للحنفيـــة: فتـــح القديـــر 350/3، وللمالكيـــة: المدونـــة 160/2، وللشـــافعية: روضـــة  	(((

.)253/8( العزيـــز   ،)589/5( الطالبـــن 
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تســـتطيع العيـــش معه وتقـــوم بحقوقـــه، فالذي يظهـــر -والله 
أعلـــم- أنـــه لا يجوز لهـــا طلب الطـــاق في هـــذه الحالة؛ لأنه 
طلـــب مـــن غير حاجـــة فكأنهـــا تقول لـــه: إذا طلقـــت زوجتك 
الثانيـــة فســـأبقى معـــك وإلا طلقني، فالطلب في هـــذه الحالة 
مشـــابه لطلـــب الزوجـــة الثانية طـــاق ضرتها الأولـــى وجعله 

شـــرطاً في النكاح -كما ســـيأتي-. 
فــــرع: ويـنـبغــــي للـزوجــــة إذا أرادت طلـــب الطـــاق مـــن 
زوجهـــا -في الحـــالات التـــي يجوز لهـــا فيه ذلك- أن تســـتخير 
الله تعالـــى، وأن تستشـــير مـــن تثق بدينـــه، وأمانتـــه، ونصحه، 
وهـــذا الأمـــر وإن لم ينـــص عليه الفقهاء في هـــذا الموضع، لكنه 
يقاس على كلامهم في اســـتحباب ذلك عنـــد إرادة النكاح)))؛ لأن 
الطـــاق مثـــل النـــكاح في كونهما مـــن الأمور المهمة للشـــخص، 
ولمـــا يترتـــب عليهما مـــن الآثار في حيـــاة الإنســـان، والله أعلم. 

المطلب الثاني: طلب الزوجة طلاق ضرتها
المســـألة الأولـــى: طلـــب الزوجـــة طـــاق ضرتهـــا وجعلـــه شـــرطاً في 

النـــكاح، وفيهـــا فرعـــان:
الفرع الأول: طلب الزوجة طلاق ضرتها المسلمة:

اختلـــف الفقهـــاء في حكـــم مـــا لـــو طلبـــت الزوجـــة مـــن 
زوجهـــا -أثنـــاء عقـــد النـــكاح- أن يطلـــق ضرتهـــا -زوجتـــه 
انظر: حاشـــية الطحطاوي على مراقي الفلاح )217(، حاشـــية ابن عابدين )262/5(، شـــرح  	(((
الخرشـــي )36/1(، حاشـــية الدســـوقي )220/2(، حاشـــية القليوبي )214/3(، مغني المحتاج 

)137/3(، المغنـــي )569/9(، كشـــاف القناع )11/5(.
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الأخـــرى- وجعلـــت هـــذا الطلب شـــرطاً في نكاحهـــا، وكانت 
الضـــرة مســـلمة وذلـــك علـــى ثلاثـــة أقوال: 

القول الأول: أنه طلب وشـــرط محرم فاســـد لا يجب على ■■
الـــزوج الوفاء به. 

وهـــو مذهـــب الجمهـــور))) وقـــول بعـــض الحنابلـــة وهـــو 
المذهـــب))). الأصـــح في 

القـــول الثانـــي: أنه طلب وشـــرط جائز صحيـــح يجب على ■■
الـــزوج الوفاء به. 

وهو المشهور من مذهب الحنابلة))).
القـــول الثالـــث: أنـــه طلـــب محـــرم، ولكـــن هل يجـــب على ■■

الـــزوج الوفاء بـــه، فيه تفصيـــل وهو أن الزوجـــة إذا طلبته 
واشـــترطته وهي عالمة بالتحريم فهو شـــرط فاسد لا يعمل 
به الزوج، وإن طلبته واشـــترطته وهـــي جاهلة بالحكم صح 

ووجـــب على الزوج الوفاء بــــه. 
 .(((وهذا اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم

انظر: للحنفية: المبســـوط )89/5(، العنايـــة )350/3(، وللمالكية: المدونة )160/2(، الذخيرة  	(((
)406/4(، للشـــافعية: العزيز )253/8(، روضـــة الطالبين )589/5(.

انظـــر: المغنـــي )485/9(، الشـــرح الكبيـــر )395/20(، الفـــروع )260/8(، بيـــان الدليـــل على  	(((
بطـــان التحليـــل: 598.

انظر: المراجع السابقة، الإنصاف )395/20(، المحرر )165/2(، كشاف القناع )91/5(. 	(((
هـــو مفتـــي الديار الســـعودية الأســـبق تـــوفي  ســـنة 1389هـ. انظـــر: فتاوى ورســـائل  	(((

الشـــيخ محمـــد بـــن إبراهيـــم آل الشـــيخ )145/10(.
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الأدلة والمناقشة: 
استدلّ القائلون بالتحريم بما يأتي: 

11 قـــول النبـــي : »لا يحل لامرأة تســـأل طلاق أختها .
لتســـتفرغ صحفتهـــا))) فإنما لها ما قـــدر لها«))).

وجـــه الاســـتدلال: دلّ الحديـــث صراحـــة على أنـــه لا يجوز 
للزوجـــة أن تطلـــب طلاق أختها -أي ضرتهـــا-)))، والتحريم 

يقتضي فســـاد هذا الشـــرط وعدم الوفاء بــــه))).
22 أن هـــذا الطلـــب والشـــرط يترتـــب عليه الإضـــرار بالضرة .

وكســـر قلبهـــا، وخراب بيتهـــا، فيكـــون حراماً))).
33 أن هـــذا الطلـــب والشـــرط يترتب عليه فســـخ عقـــد الزوج .

مـــن زوجته الأخـــرى وإبطال لحقه وحـــق امرأته، فلا يجوز 
قياســـاً علـــى ما لو طلبت منه واشـــترطت فســـخ بيعه))).
واستدل من قال بجواز هذا الطلب وصحته بما يأتي: 

11 الأدلـــة العامـــة التي تـــدلّ على وجوب الوفاء بالشـــروط .
كقـــول  خصوصـــاً)))  النـــكاح  في  الشـــروط  أو  عمومـــاً 

هـــذا كنايـــة عـــن أنهـــا تطلب طـــاق ضرتها مـــن أجـــل أن تمنعها مـــا كان لها مـــن زوجها من  	(((
نفقـــة ومعـــروف ومعاشـــرة. انظر: فتـــح البـــاري )220/9(.

رواه البخاري في صحيحه واللفظ له، ك النكاح، فتح الباري )219/9(، ومســـلم في صحيحه،  	(((
النكاح:346. كتاب 

انظر: فتح الباري )220/9(. 	(((
انظر: المغني )486/9(، الشرح الكبير )395/20(. 	(((

انظر: زاد المعاد )107/5(. 	(((
انظر: المغني )486/9(، الشرح الكبير )395/20(. 	(((

انظر: الفروع )260/8(،كشاف القناع )91/5(، شرح منتهى الإرادات )40/3(. 	(((
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النبـــي : »المســـلمون علـــى شـــروطهم«))) وقوله 
: »أحـــق الشـــروط أن توفوا بها ما اســـتحللتم 

الفـــروج«))). به 
ويناقـــش بأنهـــا أدلـــة عامة وحديث النهـــي عن طلب 
طـــاق الضـــرة -المتقدم- خـــاص والخاص مقـــدم على 

العام كمـــا هو مقـــرر في الأصول))).
22 أن هذا الطلب والشـــرط لا ينافي عقـــد النكاح، وللمرأة .

منفعة فيه، فيكون جائـــزاً صحيحاً))).
ويناقـــش بأنـــه طلـــب وشـــرط ورد النهـــي عنـــه وإذا 
كان كذلـــك فـــا اعتبار لـــه حتى وإن لم ينـــاف مقتضى 

العقـــد أو كان فيـــه مصلحـــة لمـــن طلبته.
33 القيـــاس علـــى مســـألة مـــا لـــو طلبت منـــه الزوجـــة أو .

اشـــترطت عليـــه ألا يتـــزوج عليها، فكما أنـــه يصح ذلك 
الشـــرط فكذلك هـــذا الشـــرط والطلب، بجامـــع أنهما 

طلبـــان فيهمـــا مصلحـــة للزوجة))).

رواه أبـــو داود في ســـننه، ك الأقضيـــة )304/3(، وأحمد في المســـند )389/14(، والبيهقي في  	(((
الســـن الكبرى )79/6(، والطحاوي في شـــرح معاني الآثار )90/4(، والدار قطني في ســـننه، 
ك البيـــوع )27/3(، وحســـنه النووي في المجموع )376/9(، والســـخاوي في المقاصد الحســـنة 
)452(، والشـــوكاني في نيـــل الأوطـــار )255/5(، وصححه الألبانـــي في إرواء الغليل )142/5(.

رواه البخـــاري في صحيحـــه، ك النـــكاح، فتـــح البـــاري )207/9(، ومســـلم في صحيحـــه، ك  	(((
رقـــم الحديـــث )1418(. النـــكاح: ص348. 

انظر: المستصفى )198/2(، إرشاد الفحول )143(. 	(((
انظر: المغني )486/9(، كشاف القناع )91/5(، شرح منتهى الإرادات )40/3(. 	(((
انظر: المغني )486/9(، كشاف القناع )91/5(، شرح منتهى الإرادات )40/3(. 	(((
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ويناقش من وجهين: 
أ أنه قياس على مسألة مختلف فيها فلا يستقيم))).	.
أنــــه قيـــاس مع الفـــارق، وذلك أن طلب طـــاق الضرة 	.ب

فيـــه إزالـــة لعقـــد النكاح وفيـــه ضرر علـــى الزوجة إذا 
طلقـــت، وأما مســـألة طلب عـــدم الـــزواج عليها فليس 

فيـــه إزالـــة للنـــكاح ولا ضرر على الضـــرة منه. 

واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: 
أمـــا كونه طلباً وشـــرطاً محرمـــاً فالدليل هو ما اســـتدل به 
أصحـــاب القـــول الأول، وأمـــا الدليل على التفصيل في مســـألة 
الوفـــاء بـــه من عدمه فهـــو أن المـــرأة إذا كانت جاهلـــة بالحكم 
وجـــب على الـــزوج الوفاء بـــه لعموم الأدلـــة التي تأمـــر بالوفاء 
بالشـــروط في النكاح وغيره، وأمـــا إذا كانت عالمة بالتحريم فلا 
يجـــب على الزوج الوفاء به، بدليل قصة بريرة حينما اشـــترتها 
عائشـــة  واشـــترط البائـــع أن ولاءهـــا لـــه، فقـــال النبـــي 
: »ما كان من شـــرط ليـــس في كتاب الله فهو باطل«))).

ويناقـــش بأنـــه لا يســـلم بأن جهل الزوجة بفســـاد هـــذا الطلب 
وحرمتـــه يعد مســـوغاً للوفـــاء به؛ لأن الحديث الـــذي يدلّ على 
تحريمه وفســـاده جـــاء عاماً ليس فيه فرق بـــن عالم أو جاهل 

بالحكم. 

لأن الجمهـــور لا يـــرون صحة اشـــتراط عدم الـــزواج عليها. انظر: بدائـــع الصنائع )277/2(،  	(((
المدونـــة )160/2(، العزيز )253/8(.

انظـــر: فتاوى ورســـائل الشـــيخ محمد بـــن إبراهيـــم )145/10(، والحديـــث رواه البخاري في  	(((
صحيحـــه، ك الشـــروط فتـــح البـــاري )326/5(، ومســـلم في صحيحـــه، ك، العتـــق: )383(.



225

طلب الطـلاق والـمشورة به

 هـ
14

38
جة 

لح
و ا

، ذ
دة

قع
 ال

 ذو
ال،

شو
ن، 

ضا
رم

 )1
12

د )
عد

ال

والراجـــح -والله أعلم- القول بتحريم طلب المرأة طلاق ضرتها 
وجعلـــه شـــرطاً في النـــكاح، ولا يصح للـــزوج الوفاء بـــه مطلقاً،  
وســـبب ترجيـــح هـــذا القول قـــوة أدلتـــه وصراحتهـــا في مقابل 
ضعـــف أدلـــة القولـــن الآخريـــن بمـــا ورد عليها من مناقشـــة، 
وقـــد رجـــح القول بالتحريم وعـــدم الوفاء بهذا الشـــرط اللجنة 

الدائمة للإفتاء في الســـعودية))).

الفرع الثاني: طلب الزوجة طلاق ضرتها غير المسلمة.
إذا أراد شـــخص أن يتزوج امرأة مســـلمة فطلبت منه طلاق 
ضرتهـــا غيـــر المســـلمة -يــــهودية أو نصرانيـــة- وجعلـــت ذلك 

شـــرطاً في النـــكاح، فما حكـــم هذا الطلب والشـــرط؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن هذا الطلب جائز والشرط صحيح.■■
وهـــو مقتضـــى مذهـــب الحنابلـــة - الذين يـــرون صحة 
هذا الشـــرط في حق الضرة المسلمة -كما تقدم- وتخريجاً 
علـــى مذهبهـــم في جـــواز خطبـــة المســـلم على خطبـــة غير 

.(( المسلم)
القول الثاني: أن هذا الطلب لا يجوز والشرط فاسد.■■

انظر: فتاوى اللجنة )398/18(. 	(((
وذلـــك إذا تقـــدم غيـــر المســـلم لخطبـــة غير المســـلمة ثم تقـــدم لها المســـلم -والمـــراد اليهودية  	(((
أو النصرانيـــة- كمـــا هو مقرر. انظر: المغني )571/9(، الشـــرح الكبيـــر )80/20(، الإنصاف 
)74/20(، وقـــد خـــرج ابـــن حجـــر في فتـــح البـــاري )220/9(، الخلاف في هذه المســـألة على 

الخـــاف في مســـألة الخطبـــة على خطبـــة الكافر.
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وهـــو مقتضى مذهـــب الجمهـــور))) - الذين يـــرون عدم 
جـــواز هذا الطلب أصلًا وأن الشـــرط فاســـد -كما تقدم- 
وتخريجـــاً علـــى مذهب المالكيـــة والشـــافعية في عدم جواز 

خطبة المســـلم علـــى خطبة غير المســـلم))).

الأدلة والمناقشة: 
 : اســـتدلّ))) لمـــن قـــال بجواز هـــذا الطلب بقـــول النبي

»لا يحـــل لامرأة تســـأل طـــاق أختهـــا...« الحديث))).
وجـــه الاســـتدلال: أن الــــمراد بالأخـــت هنــــا الضرة الــــمسلمة 
بدليل ما ورد في بعض روايات هذا الحديث: »لا تسأل الــــمرأة 
طلاق أخــــتها لتســـتفرغ مـــا في صحفتها، فإن الــــمسلمة أخت 
المســـلمة«))) ولــــهذا فيكـــون النهـــي خاصاً بطلب طـــاق الضرة 

المســـلمة، أما غير المســـلمة فـــا يكون منهيـــاً عنه))).
واســـتدل))) لــــمن قـــال بعـــدم جـــواز طلـــب طـــاق الضـــرة غير 
المســـلمة بعمـــوم الحديـــث الســـابق، وقالـــوا إن لفظـــة »أختها« 

الحنفية والمالكية والشافعية -كما تقدم في الفرع الأول-. 	(((
انظـــر: للمالكيـــة: مواهب الجليل )411/3(، شـــرح الزرقانـــي )164/3(، وللشـــافعية: روضة  	(((

الطالبـــن )378/5(، أســـنى المطالـــب )115/3(.
هـــذا دليل خاص بالضرة غير المســـلمة وإلا فيمكن أن يســـتدل لهم بالأدلة الســـابقة في جواز  	(((

طلـــب طلاق الضرة المســـلمة.
تقدم تخريجه قريباً. 	(((

انظـــر: فتح الباري )220/9(، وهـــذه الرواية عند ابن حبان في صحيحه، ك النكاح )378/9(،  	(((
قال محققه الشـــيخ شـــعيب الأرنؤوط: »إسناده صحيح«.

انظر: فتح الباري )220/9(. 	(((
هـــذا دليـــل خاص بالضرة غير المســـلمة وإلا فيمكن أن يســـتدل لهم بالأدلة الســـابقة في عدم  	(((

جواز طلـــب طلاق الضرة المســـلمة.
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محمـــول علـــى الغالـــب فلا مفهـــوم لـــه، أو أن المـــراد أختها في 
الآدمي))). الجنـــس 

ويناقش من وجهين: 
أ أن الروايـــة الصحيحـــة تفيد بـــأن المراد بها المســـلمة، 	.

وهـــذا ينفـــي المـــراد بأنها الأخـــت في الجنـــس الآدمي 
»غير المســـلمة«.

أمـــا القـــول بأنه حتـــى وإن كان المـــراد المســـلمة -فهو 	.ب
في  كان  إذا  بأنـــه  فيناقـــش  الغالـــب  علـــى  محمـــول 
المخصـــوص بالذكر- وهو هنا الضرة المســـلمة -معنى 
يصلـــح أن يعتبـــر في الحكـــم- وهـــو هنـــا الإســـام لم 

يجـــز حذفـــه ولا تعديـــة الحكم بدونــــه))).

الترجيح:
لعـــل الراجـــح -والله أعلـــم- القـــول بجـــواز طلـــب المـــرأة 
المســـلمة طلاق ضرتها غير المســـلمة وجعل هذا الطلب شـــرطاً 

في النـــكاح وذلـــك لمـــا يأتي: 
أ وجاهـــة مـــا اســـتدل به لهـــذا القـــول في مقابـــل ضعف ما 	.

اســـتدل بـــه للقـــول الآخـــر بمـــا ورد عليه من مناقشـــة.
أن الإســـام يعلو، ولا ريب أن المرأة المســـلمة خير من المرأة 	.ب

غير المســـلمة، حتى وإن كانت أقـــل منها في أمور أخرى.
ج أنــــه وإن كان قـــد يترتـــب علـــى هـــذا الطلب لحـــوق بعض 	.

الضـــرر علـــى الزوجة -غيـــر المســـلمة- فإنه يقابلـــه أيضاً 
انظر: فتح الباري )220/9(. 	(((

هذه مناقشة ابن قدامة في مسألة خطبة المسلم على غير المسلم. انظر: المغني )571/9(. 	(((
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ضـــرر محتمـــل علـــى الزوجـــة المســـلمة أو علـــى أولادهـــا 
بســـبب اختـــاف الدين.

ومـــع القول بترجيـــح هذا الرأي فإنـــه لا يعني ظلم غير 
المســـلم، أو التعـــدي على حقوقه، بل يعني تميز المســـلم عن 
غيـــره ببعـــض الأحـــكام والحقـــوق التي هـــذا منهـــا، ثم إنه 
ليـــس أمراً واجبـــاً أو لازما؛ً لأن الزوج قد يقبل بــــه وقد لا 

يقبـــل به فـــا يطلق امرأته غير المســـلمة. 

المسألة الثانية: طلب الزوجة طلاق ضرتها من غير اشتراط. 
إذا طلبـــت الزوجـــة طـــاق ضرتها، ولـــم يكن ذلك على ســـبيل 
الاشـــتراط في عقـــد النكاح، بأن كانتا علـــى ذمة الزوج، فإن الحكم 
في ذلـــك يأخـــذ حكم طلب الأجنبـــي الطلاق من الـــزوج، يقول ابن 
حجـــر  في شـــرحه لحديـــث: »لا يحل لامرأة أن تســـأل طلاق 
أختهـــا...«، )وهـــو محمول على مـــا إذا لم يكن هناك ســـبب يجوز 
ذلـــك، كريبـــة في المرأة لا ينبغي معها أن تســـتمر في عصمة الزوج، 
ويكـــون ذلك على ســـبيل النصيحة المحضة، أو لضـــرر يحصل لها 
مـــن الـــزوج، أو للـــزوج منها، أو يكون ســـؤالها ذلك بعـــوض وللزوج 
رغبـــة في ذلـــك، فيكـــون كالخلـــع مع الأجنبـــي، إلى غيـــر ذلك من 

المختلفة())). المقاصد 
وعلـــى هـــذا فقد يكـــون طلبها لســـبب، وقد يكون لغير ســـبب، 
وســـيأتي -إن شـــاء الله- بحث هذه المســـألة في المبحـــث الثالث))).

فتح الباري )220/9(. 	(((
راجـــع )ص 241( مـــن هـــذا البحـــث، وإنما أحيل على متأخر خشـــية التكـــرار؛ لأن بحث هذه  	(((

المســـألة هنـــاك أنســـب من حيث التقســـيم والترتيـــب المنطقي لهـــذا الموضوع.
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المبحث الثاني: طلب الوالدين طلاق زوجة الابن

المطلب الأول: طاعة الوالدين فـي طلب طلاق الزوجة
إذا طلـــب الوالـــدان أو أحدهمـــا مـــن الابـــن أن يطلـــق زوجته، فما 

حكـــم طاعتهما في هـــذا الطلب؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: تستحب طاعتهما في طلب الطلاق.  

وهـــو قول بعـــض الحنفية))) وبعـــض المالكية))) والمشـــهور من 
مذهـــب الشـــافعية))) ورواية عنـــد الحنابلة))).

القـــول الثاني: تســـتحب طاعة الأب العـــدل دون الأم وهو رواية 
الحنابلة))). عند 

القـــول الثالـــث: تجـــب طاعة الأب العـــدل في طلب الطلاق دون 
الأم. طلب 

وهـــو قول بعـــض المالكية))) وروايـــة عند الحنابلـــة))) واختيار 

انظر: مرقاة المفاتيح )209/9(. 	(((
انظر: تهذيب الفروق )159/1(. 	(((

انظر: تحفة المحتاج )3/8(، أسنى المطالب )264/3(، إعانة الطالبين )3/4(. 	(((
انظر: المبدع )250/7(، الإنصاف )133/22(، شرح منتهى الإرادات )119/3(. 	(((

انظر: المبدع )250/7(، الإنصاف )133/22(، كشاف القناع )233/5(. 	(((
انظر: الجامع لأحكام القرآن )238/5(، عارضة الأحوذي )164/5(. 	(((

بعـــض الحنابلـــة يطلـــق الأب وبعضهم يقيـــده بالعدل ولعله الأقـــرب، انظر: الفـــروع )94/7(،  	(((
المبـــدع )250/7(، الإنصـــاف )134/22(، الآداب الشـــرعية )475/1(.
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 .  (((شـــيخ الإســـام ابن تيميـــة))) وتلميـــذه ابن القيـــم

القـــول الرابـــع: تجـــب طاعـــة الوالديـــن في هـــذا الطلـــب دون 
. يق تفر

وهـــو قـــول بعـــض الحنفيـــة))) وبعـــض الشـــافعية))) واختيار 
. الشـــوكاني))) 

الأدلة والمناقشة: 
اســـتدل مـــن قال باســـتحباب طاعـــة الوالديـــن في طلب طلاق 

يأتي:  بمـــا  الزوجة 
11 عـــن ابن عمر  قال: »كانت تحتـــي امرأة أحبها، وكان .

أبـــي يكرههـــا فأمرنـــي أبـــي أن أطلقهـــا، فأبيـــت، فذكرت 
ذلـــك للنبـــي  فقـــال: »يا عبـــد الله بـــن عمر طلق 
زوجتـــك«))) وفي روايـــة: »أطع أبـــاك وطلقهـــا، فطلقتها«))).

وجه الاستدلال: 
دل الحديـــث علـــى الأمـــر بطاعـــة الوالـــد في طلبـــه من 

انظر: مجموع الفتاوى )112/33(. 	(((
انظر: إغاثة اللهفان )329/1(. 	(((
انظر: مشكل الآثار )159/2(. 	(((

انظر: إتحاف السادة المتقين )321/6(، نقلًا عن كتاب: طاعة الوالدين في الطلاق: )75(. 	(((
انظر: نيل الأوطار )324/6(. 	(((

رواه أحمـــد في المســـند )54/9(، وأبـــو داود في ســـننه، ك الأدب )335/4(، والترمـــذي في  	(((
ســـننه، ك الطلاق، )330/2( وقال: »حديث حســـن صحيح« وابن ماجه في ســـننه ك الطلاق 
)675/1(، والحاكـــم في المســـتدرك وصححـــه، ك البـــر والصلـــة )169/4(، قـــال الذهبي في 

التلخيـــص: »على شـــرط الشـــيخين« هامـــش المســـتدرك )169/4(.
عند الحاكم في المستدرك )169/4(، وابن حبان في صحيحه )169/2(. 	(((
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الابـــن طلاق زوجته وهذا وإن كان في الأب إلا أن الأم تلحق 
به؛ لأن حقها في البر آكــــد))) وإنمـــا حمل الأمر في الحديث 

علـــى الاســـتحباب لا الوجوب لما يأتي مـــن القرائن:
أ فهـــم بعـــض الصحابـــة  علـــى أن هـــذا الأمـــر 	.

للاســـتحباب))) كمـــا ســـيأتي عـــن أبـــي الـــدرداء وابـــن 
عبـــاس  حيث جعلا للســـائل الخيـــار في الطلاق 

عدمه.  مـــن 
ورد عـــن بعض الســـلف رحمهم الله مـــا يفيد أن طاعة 	.ب

الوالديـــن في طـــاق الزوجة ليس من البـــر، وهذا يفيد 
أن الأمـــر ليس للوجوب))).

ج أن الطـــاق مـــن الحقـــوق الخاصـــة بالولـــد دون غيره 	.
وهـــي كأمواله الخاصة، ولا يحق لأحـــد التصرف فيها 
إلا بإذنـــه، وهـــذه قرينة علـــى أن الأمر للاســـتحباب))).

22 مـــا ورد أن رجـــاً أتى أبـــا الدرداء  قـــال: »إن أمي لم .
تـــزل بي حتى تزوجت، وإنهـــا تأمرني بطلاق امرأتي فقال: 
مـــا أنـــا بالذي آمرك أن تعـــق والدتك ولا أنـــا بالذي آمرك 
أن تطلـــق امرأتـــك غير أنك إن شـــئت حدثتك بما ســـمعت 

انظر: تحفة المحتاج )3/8(، مرقاة المفاتيح )209/9(. 	(((
انظر: طاعة الوالدين في الطلاق )62(. 	(((

انظـــر: المرجـــع الســـابق )66(، ومـــن ذلك ما ورد عن الحســـن البصري  أنه ســـئل عن  	(((
رجـــل أمرتـــه أمـــه أن يطلـــق امرأته فقـــال: »ليس الطـــاق من برها في شـــيء« البـــر والصلة 

للمـــروزي )32(، وورد نحـــوه عن عطـــاء  المرجع الســـابق )31(.
انظر: طاعة الوالدين في الطلاق )61(. 	(((
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مـــن رســـول الله  يقـــول: »الوالـــد أوســـط أبـــواب 
الجنـــة، فحافظ على ذلـــك الباب إن شـــئت أو أضعه«))).

فهـــذا الأثـــر دليـــل علـــى أن أبـــا الـــدرداء  لا يرى 
يـــرى  وإنمـــا  بالطـــاق  أمـــره  الوالـــد في  وجـــوب طاعـــة 

والأفضليـــة))). الاســـتحباب 
33 مـــا ورد أن رجلا ســـأل عبد الله بـــن عباس  أن أبويه .

طلبـــا منه أن يطلـــق امرأته وحلفا عليه، فقـــال ابن عباس: 
»مـــا أنا بالذي آمـــرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعق والديك، 

قال: فمـــا أصنع بهذه المرأة؟ قـــال: »ابرر والديك«))).
فهـــذا الأثر أيضـــاً دليل على أن هـــذا الصحابي الجليل 

لا يـــرى وجوب طاعة الوالديـــن في هذا الطلب))).
44 أن الطـــاق قد يترتب عليه إلحـــاق الضرر بالزوجة والزوج .

وأولادهمـــا، ولذا لـــم تكن طاعة الوالديـــن في طلبه واجبة؛ 
لأن الضرر مرفوع في الشـــريعة))).

55 أن الطـــاق في أصلـــه غيـــر مرغوب شـــرعاً، وليس هو من .
بـــر الوالدين الواجـــب فعله))).

رواه الترمـــذي في ســـننه، ك  البر والصلـــة، )207/3(، وقال: »حديث صحيح« ورواه ابن ماجه  	(((
في ســـننه، ك الطلاق )675/1(، والحاكم في المســـتدرك، ك البر والصلة )168/4(، وصححه 
ووافقـــه الذهبي، ورواه الطحاوي في مشـــكل الآثـــار واللفظ له )158/2(، وابن أبي شـــيبة في 

المصنف ك الأدب )352/8(.
انظر: تهذيب الفروق )159/1(، طاعة الوالدين في الطلاق )62(. 	(((

رواه ابن أبي شيبة في المصنف )352/8(. 	(((
انظر: تهذيب الفروق )159/1(، طاعة الوالدين في الطلاق )62(. 	(((

انظر: كشاف القناع )233/5(، الآداب الشرعية )475/1(. 	(((
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )112/33(، شرح منتهى الإرادات )119/3(. 	(((
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واســـتدل لمن قال باستحباب طاعة الأب العدل دون الأم 
في طلـــب الطلاق بـــأن الحديث إنمـــا ورد بطاعة الأب دون 
الأم -وهـــو حديـــث ابن عمر المتقدم- ثم إن النســـاء تغلبهن 
العاطفة والهوى في مثل هذا الطلب وليس كذلك الرجال))).

ونوقش من وجهين:
أ أن حـــق الأم والبـــر بهـــا آكــــد مـــن حـــق الأب -كما هو 	.

مقـــرر في الشـــريعة- ولهـــذا لا تكـــون طاعتهـــا أقل من 
طاعـــة الأب في هـــذا الطلـــب))).

مـــا تقـــدم مـــن أن بعـــض الصحابة  جعلـــوا حكم 	.ب
طاعـــة الوالديـــن في طلـــب الطـــاق واحداً ولـــم يفرقوا 

بـــن الأب والأم في هـــذا))).

واســـتدل مـــن قـــال بوجوب طاعة الأب العـــدل دون الأم في هذا 
الطلـــب بحديـــث ابن عمـــر المتقـــدم في أدلة القـــول الأول وفيه 

قوله : »طلـــق امرأتك«.
وهـــذا أمر والأمـــر للوجـــوب، والحديـــث ورد في طلب الأب 

الأم))). دون 

ويناقـــش بمـــا تقـــدم في أدلة القـــول الأول من أنه لا يســـلم بأن 
الأمـــر في الحديـــث للوجـــوب وإنمـــا يحمـــل على النـــدب، وقد 

انظر: طاعة الوالدين في الطلاق )69، 70(. 	(((
انظر: طاعة الوالدين في الطلاق )71(. 	(((

انظر: المرجع السابق. 	(((
انظر: المبدع )250/7(، الآداب الشرعية )475/1(. 	(((



234

د. زيد بن سعد الغنام

تقـــدم ذكـــر القرائـــن الصارفة له عـــن  الوجوب.

واســـتدل مـــن قـــال بوجـــوب طاعـــة الوالديـــن بمـــا اســـتدل به 
الثالث. القـــول  أصحـــاب 

وأمـــا كـــون طلـــب الأم مثـــل طلـــب الأب فـــأن حقهـــا آكد))) 
يقـــول الشـــوكاني : )قوله : »طلـــق امرأتك«. هذا 
دليـــل صريـــح يقتضـــي أنـــه يجب علـــى الرجـــل إذا أمـــره أبوه 
بطـــاق زوجتـــه أن يطلقهـــا، وإن كان يحبها، فليـــس ذلك عذراً 
لـــه في الإمســـاك، ويلحـــق بـــالأب الأم؛ لأن النبي  قد 
بـــنّ أن لهـــا مـــن الحق علـــى الولـــد ما يزيـــد على حـــق الأب())).

ويناقـــش بمثـــل مـــا نوقش به دليـــل القول الثالث مـــن أن الأمر 
يحمـــل على النـــدب لا الوجوب.

واســـتدلوا أيضـــاً بـــأن الأصل في طاعـــة الوالديـــن الوجوب ما 
لـــم يأمـــرا بمعصية، وطلبهمـــا الطلاق من الابـــن ليس معصية 

ولذا يجب امتــــثاله))).

ويناقـــش بـــأن الطاعـــة الواجبـــة للوالدين إنما هـــي الطاعة في 
المعـــروف))) وأمرهمـــا الابن بطلاق زوجته ليـــس من هذا الباب، 

فلا تكـــون واجبة عليه.

انظر: شرح مشكل الآثار )158/3(، نيل الأوطار )234/6(، تحفة الأحوذي )368/4(. 	(((
انظر: نيل الأوطار )234/6(. 	(((

انظر: المرجع السابق. 	(((
انظر: مجموع الفتاوى لابن  تيمية )112/33(، الآداب الشرعية )474/1(. 	(((
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الترجيـــح: لعـــل الأرجـــح -والله أعلـــم- القـــول باســـتحباب طاعة 
الابـــن والديـــه في طلبهمـــا طـــاق زوجتـــه وذلـــك لقـــوة أدلـــة هذا 
القـــول ووجاهتهـــا في مقابـــل ضعـــف أدلـــة الأقوال الأخـــرى، بما 
ورد عليهـــا من مناقشـــة، وإنما تســـتحب طاعتهمـــا في هذا الطلب 

الآتية: بالضوابـــط 
11 أن يكـــون الوالـــد عدلاً في دينه وأمانته، فقـــد قال رجل للإمام .

أحمـــد  )إن أبـــي يأمرنـــي أن أطلـــق امرأتـــي، قـــال: لا 
تطلقهـــا، قـــال: أليس عمـــر  أمر ابنه عبـــدالله أن يطلق 

.»(((
 امرأتـــه؟ قـــال: »حتى يكـــون أبوك مثل عمـــر

22 ألا يعـــرف عـــن الوالد التعجل وســـوء الخلـــق، وألا توجد تهمة .
في إرادة الوالـــد الإضـــرار بالزوجـــة؛ لكونـــه مخاصمـــاً لها أو 

لأحد مـــن أهلها ونحـــو ذلك.
33 أن يحـــاول الابـــن معرفة ســـبب طلب الطـــاق والمصلحة منه، .

ويطلـــب من الوالـــد بيان ذلـــك إن أمكن))).
44 ألا يســـتعجل الابـــن في هذا الطلاق، بل يتـــروى ويكون حكيماً، .

ويـــداري الأمور ويبر بوالديه، ولا يخســـر زوجته))).
55 أنــــه لو أطـــاع الابن والديه في هـــذا الطلب فإنـــه يطلق طلاق .

الســـنة طلقـــة واحـــدة في طهـــر لـــم يجامعهـــا فيـــه، فلعله في 

انظر: الآداب الشرعية )475/1(. 	(((
انظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين )802/2(. 	(((

انظـــر: المرجـــع الســـابق، فتاوى اللجنة الدائمـــة )30/20(، وقد وقفت علـــى قضية طلب فيها  	(((
الأب مـــن ابنـــه طلاق زوجته، وأشـــير على الابن بالصبـــر والحكمة والمـــداراة ومحاولة إرضاء 
الأب فتنـــازل الأب عـــن هـــذا الطلـــب!! فلم يعق الابن أبـــاه ولم يطلق زوجتـــه -والحمد لله-.
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أثنـــاء عدتهـــا تصلح الأمـــور ويراجعها، ويحـــدث الله بعد ذلك 
أمراً())).

وقـــد اختار القول بعدم وجوب طاعة الوالدين في طلب الطلاق 
  (((الشـــيخ عبدالعزيز بن بــــاز))) والشـــيخ محمد العثيمين

وأفتـــت به اللجنة الدائمة في المملكة العربية الســـعودية))). 

المطلب الثاني: حكم طلب الوالدين طلاق زوجة الابن
لــــم أقـــف على مـــن نص من الفقهـــاء على حكم طلـــب الوالدين أو 
أحدهمـــا من الابن تطليـــق زوجته، ولكن من خـــال كلامهم عن حكم 
طاعـــة الابـــن لهمـــا في هـــذا الطلب يمكن جعـــل حكم طلـــب الوالدين 

حالتين))):  في 
الحالـــة الأولـــى: أن يكـــون طلـــب الطـــاق أو الأمـــر بـــه لحاجة أو 
مصلحـــة راجحة ظهـــرت للوالد وتيقـــن منها، مثل أن يـــرى الوالد 
في هـــذه الزوجـــة تقصيـــراً في أداء بعـــض الفرائـــض كالتســـاهل 
في أداء الصـــاة، وكالتســـاهل في أمـــر الحجـــاب والعفـــة، وكذلك 
الإهمـــال في تربيـــة الأولاد أو يـــرى أن ابنه تضرر مـــن هذا الزواج 
لكثـــرة النـــزاع والشـــقاق بينهما... ونحـــو ذلك. ففي هـــذه الحالة 
يجـــوز للوالـــد أن يطلـــب من ابنه طـــاق زوجته، والأولـــى أن يكون 

انظر: طاعة الوالدين في الطلاق )89(. 	(((
انظر: فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز )272(. 	(((
انظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين )802/2(. 	(((

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )30/20(.  	(((
انظر: حول هذا التقسيم في فتاوى الشيخ ابن عثيمين )802/2(. 	(((
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الطلـــب بعد تقديم المشـــورة والنصيحة وبذل الأســـباب في إصلاح 
حـــال الزوجة. 

ويستدل للجواز في هذه الحالة بما يأتي: 
11 مــــا تقـــدم مـــن طلـــب عمر مـــن ابنـــه عبـــد الله  أن .

يطلـــق زوجتـــه، حيـــث إن النبـــي  أقــــر عمر على 
هــــذا الطلب، ولــــو كان هذا الطلب لا يجوز لما أقره -عليه 
الصلاة والســـام- ثـــم إن الغالب من حـــال عمر  أنه 
لا يطلـــب الطـــاق مـــن ابنـــه إلا لحاجة أو مصلحـــة رآها. 

22 أن جـــواز الطلـــب في هـــذه الحالـــة هو مـــا يفهم مـــن كلام .
الصحابـــة  ومـــن فعلهـــم أيضـــاً -كما تقـــدم- في أثر 
أبـــي الـــدرداء وابـــن عبـــاس  حيـــث أقرا الســـائل في 
هـــذا الطلـــب ولم ينكـــرا علـــى الوالد هذا الطلـــب، وكذلك 
ورد - أن أبـــا بكـــر  طلـــب من ابنه عبـــدالله أن يطلق 

زوجتـــه ففعل، ثـــم أمـــره بمراجعتها))).
33 مـــا ثبـــت أن نبـــي الله إبراهيـــم الخليل-عليه الســـام- في .

قصـــة طويلة أمر ابنه إســـماعيل -عليه الســـام- أن يطلق 
زوجتـــه ففعـــل عليه الســـام))) وهـــذا وإن كان في شـــرع من 
قبلنا إلا أنه شـــرع لنا أيضاً إذا ثبت في شرعنا ولم ينسخ))).

روى ذلـــك بســـنده ابـــن عبـــد البـــر في التمهيـــد )404/23(، وانظـــر: الطبقـــات لابـــن ســـعد  	(((
.)19/14( الصحابـــة  تمييـــز  في  الإصابـــة   ،)1876/4( الاســـتيعاب   ،)265/8(

رواه البخاري في صحيحه، من كتاب الأنبياء، فتح الباري )398/6(. 	(((
انظر: العدة )753/3(، المستصفى )251/1(. 	(((
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44 ثبـــت في الشـــرع أن للوالد على ابنه حقاً عظيماً، وشـــفقته .
عليـــه ومحبتـــه له ونصحه لـــه أعظم من غيره مـــن الناس، 
وإذا كان كذلـــك كان لـــه مـــن الحقوق ما ليـــس لغيره، ومن 
ذلـــك طلبـــه منـــه أن يطلـــق زوجتـــه إذا كان هنـــاك حاجـــة 
ومصلحـــة ظاهرة، ثـــم إن هـــذا يوافق القاعدة الشـــرعية: 

دفع المفاســـد مقـــدم على جلـــب المصالح))).

الحالـــة الثانيـــة: أن يكـــون طلـــب الوالـــد للطـــاق بدون ســـبب ولا 
حاجـــة أو مصلحـــة وإنما تعنت أو لهوى أو غيرة منها، أو لأســـباب 
تافهـــة ونحـــو ذلـــك، ففي هـــذه الحالة يكـــون الطلـــب مكروها، بل 
قـــد يكـــون محرمـــاً، وتخرج هذه الحالـــة على مســـألة حكم طلاق 
الـــزوج زوجتـــه بـــدون حاجـــة أو ســـبب، وقـــد تخرج على المســـألة 

المتقدمـــة وهـــي حكم طلـــب الزوجـــة الطلاق من غير ســـبب. 

ويســـتدلّ لهـــذه الحالـــة بـــأن الطـــاق قـــد يترتب عليـــه إلحاق 
الضـــرر بالزوجـــة أو الـــزوج والأولاد، والضرر يـــزال ويدفع، ثم 
إن هـــذا الطلـــب مخالـــف لمـــا تحث عليه الشـــريعة مـــن الإبقاء 
علـــى الحيـــاة الزوجية؛ لما فيهـــا من المصالح العديـــدة إذا كانت 

مســـتقيمة.  الزوجين  حال 

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )179(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )99(. 	(((
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المبحث الثالث: طلب الحكمين أو غيرهما الطلاق

المطلب الأول: طلب الحكمين))) الطلاق وحكم العمل به
اتفـــق الفقهـــاء علـــى أنه يجـــوز للحكمـــن أن يطلبا من الـــزوج أن 
يطلـــق زوجتـــه إذا رأيـــا المصلحـــة في ذلـــك، بعـــد بـــذل جهدهمـــا في 
الإصـــاح بين الزوجـــن ووصلا إلى حالـــة لا يمكن التوفيـــق بينهما))) 
واســـتدلوا على ذلـــك بقول الله تعالى في شـــأن التحكيم بين الزوجين 

المختصمـــن: ﴿ڇ  ڇ  ڇ   ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  
  ّڈ   ڈ     ژ  ژ    ڑ  ڑ کک ﴾))) فقـــد ورد عـــن علـــي
في قضيـــة تحكيـــم بـــن زوجـــن أنه قـــال للحكمـــن: »هـــل تدريان ما 
عليكمـــا؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعـــا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا 
أن تفرقـــا...«))) فهـــذا دليل علـــى أن للحكمين أن يطلقـــا أو يطلبا من 

الـــزوج أن يطلق))).
ثـــم اختلـــف الفقهاء في حكم العمـــل بهذا الطلـــب وتنفيذه من قبل 

الـــزوج على قولين: 
همـــا اللـــذان يبعثهمـــا الزوجـــان أو القاضـــي للإصـــاح والتوفيـــق بـــن الزوجين عنـــد وقوع  	(((

بينهما. الشـــقاق 
انظـــر: للحنفيـــة: البحـــر الرائـــق )25/7(، وللمالكية: مواهـــب الجليل )16/4(، وللشـــافعية:  	(((

مغنـــي المحتـــاج )261/3(، وللحنابلـــة: المغنـــي )264/10(.
سورة النساء: الآية )35(. 	(((

رواه الشـــافعي في مســـنده، مسند الشافعي مع شـــرح الرافعي )346/3(، والنسائي في السنن  	(((
الكبـــرى 111/3، والـــدار قطني في ســـننه، ك النكاح 451/4، والبيهقي في الســـن الكبرى، ك 
القســـم والنشـــوز )305/7(، وصححـــه ابن حـــزم في المحلـــى )87/10(، والقرطبي في الجامع 
لأحـــكام القـــرآن )169/5(، وابـــن حجـــر في التلخيص الحبيـــر )204/3(، وابـــن القيم في زاد 

المعـــاد )191/5(، وانظـــر: مـــا صح من آثـــار الصحابة 1057/3.
انظر: زاد المعاد 151/5. 	(((
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القـــول الأول: أنــــه لا يجـــب علـــى الـــزوج طـــاق زوجتـــه لطلـــب 
الحكمـــن، وهـــذا مقتضى مذهـــب القائلين بـــأن الحكمين وكيلان 
عـــن الزوجـــن وليســـا حاكمين وهو مذهـــب الحنفيـــة))) وقول عند 

المالكية))) والمشـــهور مـــن مذهبـــي الشـــافعية))) والحنابلة))). 
القـــول الثانـــي: أنــــه يجب علـــى الزوج طلاق زوجتـــه لهذا الطلب، 
وهـــو مقتضى مذهـــب القائلين بـــأن الحكمين حاكمـــان كالقاضي 
وليســـا مجـــرد وكيلين، وهو المشـــهور مـــن مذهب المالكيـــة))) وقول 

للشـــافعية))) ورواية عنـــد الحنابلة))). 
ولعـــل الأرجـــح -والله أعلم- القـــول بأن الحكمـــن وكيلان عن 
الزوجـــن أو رســـولان للإصلاح وليســـا حاكمـــن كالقاضي، وعليه 
فـــا يجـــب على الـــزوج أن يطلـــق زوجتـــه لطلبهما وإنمـــا طلبهما 

كالاستشـــارة ينظر فيـــه، ورجح ذلـــك لأمرين))):  
أ أن طلـــب الطـــاق والتفريق بين الزوجين مـــن أخطر القرارات 	.

وأصعبهـــا، وكيـــف يلزم الـــزوج بالطلاق من غيـــر رضاه!! إنما 
ذلـــك لا يكون إلا في حالات خاصة أشـــبه مـــا تكون بالضرورة، 
أمـــا بعـــث الحكمين فهي مســـألة توكيل وبحث عـــن الإصلاح، 

واستشـــارة واستنارة بالرأي. 
انظر: أدب القضاء للسروجي )87(، البحر الرائق )25/7(. 	(((

انظر: مواهب الجليل )17/4(، شرح الخرشي )9/4(. 	(((
انظر: حلية العلماء )536/6(، مغني المحتاج )261/3(. 	(((

انظر: المغني )264/10(، تصحيح الفروع )416/8(، الإنصاف )479/21(. 	(((
انظر: الإشراف )724/2(، التفريع )87/2(، مواهب الجليل )17/4(. 	(((

انظر: حلية العلماء )537/6(، مغني المحتاج )261/3(. 	(((
انظر: المغني )264/10(، تصحيح الفروع )416/8(، مغني المحتاج )261/3(. 	(((

انظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية لليحيى )525/8(. 	(((
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أن القـــول بـــأن الحكمين حاكمـــان كالقاضي، وأنـــه يلزم الزوج 	.ب
طـــاق زوجتـــه بطلبهمـــا يقتضي أن يكـــون بعثهمـــا بغير رضا 
الزوجـــن، وهـــذا فيـــه افتيـــات عليهمـــا فيمـــا هو مـــن أخص 

أســـرارهما.  وأدق  حقوقهما 

المطلب الثاني: طلب غير الحكمين الطلاق والـمشورة به
المســـألة الأولـــى: طلـــب غيـــر الحكمـــن الطـــاق والمشـــورة به لســـبب 

وحاجة:
الـــذي يظهر من كلام الفقهاء))) -والله أعلـــم- اتفاقهم على أنه 
يجـــوز للشـــخص قريبـــاً كان أو أجنبياً أن يطلب الطـــاق من أحد 
الزوجـــن -كأن يقـــول للـــزوج طلق زوجتـــك- أو يشـــير عليهما به، 
إذا كان ذلـــك لســـبب وحاجـــة، أو مصلحة ظاهرة راجحة، وســـواء 
كان ذلـــك ابتداء من باب المناصحة، أو بســـبب استشـــارة من أحد 

الزوجين لهذا الشـــخص، ويســـتدل لذلـــك بما يأتي:  
11 أن النبـــي  استشـــار بعض أصحابـــه  في فراق .

زوجته عائشـــة  في قصـــة الإفك))).
22 يقـــول النبي : »لا يحل لامرأة أن تســـأل طلاق أختها .

لتســـتفرغ ما في صحفتها...« الحديث))).

وذلـــك من خـــال كلامهم عن صحـــة خلع الأجنبي. انظـــر: للحنفية: فتح القديـــر )436/4(.  	(((
 ،)4/4( الجليـــل  منـــح   ،)19/4( الجليـــل  مواهـــب  وللمالكيـــة:   ،)101/4( الرائـــق  البحـــر 
وللشـــافعية: العزيـــز )462/8(، مغنـــي المحتـــاج )276/3(، وللحنابلـــة: المغنـــي )309/10(، 

.)21/22( الإنصـــاف 
رواه البخـــاري في صحيحه، ك التفســـير، فتح البـــاري )453/8(، وانظر: زاد المعاد )260/3(،  	(((

فتح البـــاري )468/8(.
تقدم تخريجه.  	(((
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يقـــول ابـــن حجـــر : »وهـــو محمـــول على مـــا إذا لـــم يكن 
هناك ســـبب يجوز ذلـــك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تســـتمر 
في عصمـــة الـــزوج، ويكـــون ذلـــك على ســـبيل النصيحـــة المحضة، 
أو لضـــرر لهـــا مـــن الـــزوج أو للـــزوج منهـــا... إلـــى غيـــر ذلك من 
المقاصـــد المختلفـــة«))) ويفهم مـــن كلام ابن حجـــر أن طلب الطلاق 
والمشـــورة بـــه على وجه النصـــح وللحاجة جائز، ولكن لا يســـتعجل 

بـــه ولا يكـــون في كل حالة))). 
ويدخل في هذه المســـألة ما انتشـــر في وقتنا المعاصر من جهات 
خيرية تعنى بالإصلاح الأســـري، أو الاستشـــارات الأســـرية، وتقوم 
بالإصـــاح بـــن الزوجين وبذل المشـــورة المناســـبة لهمـــا، ولا ريب 
أن هـــذا عمـــل جليـــل ومفيـــد وقد نفـــع الله بـــه، ولكـــن ينبغي أن 
يضبط بالضوابط الشـــرعية، والآداب المرعية حتى لا يســـتغل من 
بعـــض ضعـــاف النفـــوس، أو تقع فيه بعـــض المخالفـــات والمحاذير 
الشـــرعية، ولـــذا يلـــزم أن يكـــون مـــن يقوم بهـــذا العمل مـــن أهل 
الديانـــة والأمانة، يقول النبي : »المستشـــار مؤتمن«))) وأن 
يكـــون لديـــه علم شـــرعي، ولـــو في حدود ما يشـــير بــــه، وأن يكون 
معروفاً بالســـيرة الطيبة والســـلوك الحســـن، ولديه خبرة في علاج 

فتح الباري )220/9(. 	(((
  فقد ذكر ابن حجر في فتح الباري )468/8(، عن بعض العلماء أن عليّ بن أبي طالب 	(((
عند ما استشـــاره النبي  في فراق عائشـــة  لم يجزم بالمشـــورة بالطلاق.

رواه أحمد في المســـند )43/37(، وأبو داود في ســـننه، ك الأدب )333/4(، والترمذي في سننه،  	(((
ك الآداب وحســـنه )207/4(، وابن  ماجه في ســـننه ك الأدب )133/2(، والبخاري في الأدب 
المفـــرد )99(، والبيهقي في الســـن الكبـــرى، ك آداب القاضي )112/10(، وجوّد إســـناده ابن 

مفلح في الآداب الشـــرعية )346/1(.



243

طلب الطـلاق والـمشورة به

 هـ
14

38
جة 

لح
و ا

، ذ
دة

قع
 ال

 ذو
ال،

شو
ن، 

ضا
رم

 )1
12

د )
عد

ال

مثـــل هذه القضايا، وأن يلتزم الطرق الشـــرعية والمناســـبة في مثل 
هذه الاستشـــارات))). 

وعنـــد التأمل في هذه المســـألة المعاصـــرة أرى -والله أعلم- أنه 
لا ينبغـــي لهـــذا المستشـــار أو المصلـــح الأســـري أن يطلـــب الطلاق 
مـــن أحـــد الزوجـــن أو أن يشـــير بـــه، وإنمـــا يحـــاول الإصـــاح 
والتوفيـــق بينهمـــا بالوعـــظ والنصـــح العـــام، وإن رأى أن الحـــال 
مســـتعصية، والتوفيـــق غيـــر ممكـــن، فإنـــه يطلب ممن استشـــاره 
أو اســـتنصحه أن يلجـــأ لعمليـــة بعـــث الحكمين كما هـــو مقرر في 
الشـــريعة؛ لأن أمـــر التحكيـــم يختلف عـــن مجرد الاستشـــارة، وله 
أحكامـــه الخاصـــة والمعروفـــة في الفقه، أو أن يشـــير هـــذا المصلح 
الأســـري على الزوجـــن أو أحدهما بالذهـــاب للمحكمة المختصة 
ليتـــم الطـــاق أو الخلـــع هناك، وإنما يقـــال بعدم طلب المستشـــار 

الأســـري للطلاق أو المشـــورة بـــه للاعتبـــارات الآتية: 
11 أن أمـــر الطلاق خطير، ولـــه عواقبه وآثاره الكبيـــرة، ولهذا لا .

ينبغي الاســـتعجال في المشـــورة به، فضـــا عن طلبه. 
22 أن بعـــض الأزواج إذا استشـــار غيـــره قـــد لا يعطـــي تصـــوراً .

واضحـــاً عـــن حقيقة المشـــكلة، فربما كـــذب أو بالـــغ، أو دلّس 
ونحـــو ذلك، فيشـــير عليه هـــذا المصلح أو المستشـــار بالطلاق 

مـــع أن الأمـــر لا يســـتدعي ذلك. 

انظـــر: أحـــكام القـــرآن للجصـــاص )48/2(، تفســـير ابـــن كثيـــر:370، حاشـــية ابـــن عابدين  	(((
)303/4(، حاشـــية الدســـوقي )220/2(، مغني المحتاج )137/3(، أدب الدنيا والدين )290(، 

الآداب الشـــرعية )347/1(، فتـــح البـــاري )480/8(.
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33 أن بعـــض الأزواج أو الزوجـــات ربمـــا كان عنـــده نـــوع مبالغة، .
أو أنـــه مـــن أصحـــاب الوسوســـة والظنـــون والشـــكوك، أو قد 
يكـــون لديـــه مرض نفســـي أو عارض خارجي يؤثـــر في تفكيره 
وتصرفاتـــه فينقـــل صـــورة غير صحيحـــة، وهذا المستشـــار لا 

يعلـــم بحقيقـــة حاله فيشـــير عليـــه بالطلاق. 
44 أن الأصـــل عـــدم الطلاق وأنـــه لا يلجأ إليـــه إلا عند الحاجة، .

وعند عدم نفع الطرق المشـــروعة عند الشـــقاق -وهي الوعظ 
والهجـــر والتحكيـــم- ولمـــا كان كذلـــك كان عـــدم طلبـــه وعدم 

المشـــورة به هو الأصـــل أيضاً.
55 أن عـــدم طلـــب الطـــاق والمشـــورة بــــه أبــــرأ لذمة المستشـــار .

وأحـــوط لـــه، وبخاصـــة عنـــد التباس الأمـــر وعـــدم وضوحه، 
وكذلـــك مكاتـــب المحاماة -التي انتشـــرت في وقتنـــا المعاصر- 
فربمـــا تأتيهـــم الزوجـــة في قضية طلب الطـــاق، فينبغي على 
المحامـــي ألا يســـتعجل في رفـــع القضيـــة ضـــد الـــزوج، وإنما 
يدرســـها مـــن الناحيـــة الشـــرعية، وإذا ظهر لـــه أن الزوجة لا 
يجـــوز لهـــا طلـــب الطلاق في هـــذه الحالـــة أو القضيـــة فيبين 

لهـــا ذلك. 
المســـألة الثانيـــة: طلـــب غير الحكمين الطلاق والــــمشورة بــــه على 

وجه الإفســـاد أو بــــا سبب. 
اتفـــق الفقهـــاء  علـــى أنـــه لا يجوز للشـــخص رجـــا كان 
أو امـــرأة أن يطلـــب مـــن الـــزوج أن يطلق زوجتـــه، أو أن يطلب من 
الزوجـــة أن تطلـــب الطـــاق من زوجهـــا، إذا كان هـــذا الطلب بلا 
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ســـبب ولا حاجـــة أو مصلحة))) ومثل ذلك المشـــورة بــــه.
والطلـــب في هـــذه الحالـــة قـــد يكـــون علـــى وجـــه الإفســـاد 
والتخبيـــب))) وقد يكـــون لمصلحة الطالب كأن يريد هذا الشـــخص 
أن يتـــزوج هذه المرأة إذا طلقت، أو تريـــد المرأة -الطالبة للطلاق- 

أن يتزوجهـــا هـــذا الرجـــل إذا طلـــق زوجته. 

واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
11 قـــول النبـــي : »لا يحـــل لامرأة تســـأل طـــاق أختها .

لتســـتفرغ ما في صحفتهـــا...«))). 
وجـــه الاســـتدلال: يقـــول النـــووي : )معنى هـــذا الحديث 
نهـــي المـــرأة الأجنبيـــة أن تســـأل رجـــاً طـــاق زوجتـــه، وأن 
يتزوجهـــا هـــي فيصير لها مـــن نفقته ومعروفه ومعاشـــرته ما 

كان للمطلقـــة())). 
22 قـــول النبي : »ليس منا من خبب امـــرأة على زوجها، .

أو عبداً على سيـده«))). 
انظـــر: الفتـــاوى الهندية )170/2(، حاشـــية ابن عابدين )191/3(، مواهـــب الجليل )19/4(،  	(((
شـــرح الخرشـــي )171/3(، شـــرح المحلى على المنهاج )321/3(. حاشـــية القليوبي )205/4(، 

كشـــاف القنـــاع )227/6(، بيـــان الدليل على بطـــان التحليل:596.
التخبيـــب أصلـــه الخـــداع والإفســـاد، والمراد هنا إفســـاد الزوجـــة على زوجها، ومنه تحســـن  	(((
الطـــاق لهـــا مـــن أجـــل أن تطلبه من زوجهـــا ليتزوجها المخبـــب أو غيره. انظر: عـــون المعبود 

52/14، فيـــض القدير 123/6، الموســـوعة الفقهيـــة )19/11(.
تقدم تخريجه. 	(((

شرح النووي على صحيح مسلم: 1060، وانظر: فتح الباري )220/9(. 	(((
رواه أحمـــد في المســـند )82/38(، وأبـــو داود في ســـننه، ك الطـــاق )254/2(، والبيهقـــي  	(((
في الســـن الكبـــرى، ك النفقـــات )13/8(، والطحـــاوي في مشـــكل الآثار )136/2(، وحســـنه 
الســـيوطي في الجامـــع الصغيـــر )598/2(، وصححـــه الألبانـــي في صحيـــح ســـن أبـــي داود 

)5/2(، وفي سلســـلة الأحاديـــث الصحيحـــة )580/2(.
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فهـــذا الحديث يفيد تحريم إفســـاد الزوجة علـــى زوجها، ومن 
ذلـــك أن يجعلها تطلب الطلاق منه بدون ســـبب))). 

33 أن طلـــب الطـــاق من أحد الزوجين، أو المشـــورة بـــه، من غير .
ســـبب قـــد يترتب عليـــه إلحـــاق الضـــرر بهمـــا أو بأولادهما، 

والضرر ممنـــوع في الشـــريعة ومحرم. 
44 أن كـــون الشـــخص يطلـــب مـــن أحـــد الزوجـــن الطـــاق مـــن .

أجـــل أن يتـــزوج بالمطلقـــة أو أن تتـــزوج هي بالمطلـــق، فيه نوع 
اعتـــراض علـــى ما قـــدر الله ســـبحانه))).

 

انظر: فيض القدير 123/6، جامع الأصول )523/8(. 	(((
انظر: فتح الباري )220/9(. 	(((
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 الخاتمة

في ختام هــــذا البحث أسجل أبــــرز النتائج والأحكام التي توصلت 
إليهـــا فيما يأتي:  

11 طلـــب الطـــاق أو ســـؤاله قــــد يكون مـــن الزوجة، وقـــد يكون من .
غيرهـــا، ولــــه أســـباب متعـــددة منها ما يعـــود للزوجـــة، ومنها ما 
يعـــود لأمور خارجية، وهذه الأســـباب منها ما هو مســـوّغ شـــرعاً 

لطلـــب الطـــاق، ومنها مـــا لا يعد مســـوغاً لذلك. 
22 يحرم على الزوجة أن تطلب الطلاق من غير سبب ولا حاجة. .
33 إذا كان هنـــاك ســـبب ومســـوغ شـــرعي لطلـــب الطـــاق فللزوجة .

طلبـــه، بـــل قد يكـــون الطلب واجبـــاً، أو مســـتحباً. 
44 إذا تـــزوج الرجـــل بامرأة أخرى فلزوجته الأولـــى طلب الطلاق إذا .

كانـــت اشـــترطت عليه عدم الـــزواج عليها -عند بعـــض الفقهاء- 
أو لـــم تشـــترط ولكنـــه لـــم يعـــدل بينهمـــا، أو كرهته بســـبب هذا 
الـــزواج ولـــم تقـــم بحقه، أمـــا إذا لم يحصل شـــيء مـــن ذلك فلا 

يجـــوز لهـــا أن تطلب الطـــاق لمجرد أنه تـــزوج بأخرى. 
55 ينبغـــي للزوجـــة قبل أن تطلـــب الطلاق -في الحـــالات التي يجوز .

لهـــا فيها ذلك- أن تســـتخير الله تعالى، وتستشـــير من تثق بدينه 
وأمانته. 

66 يحـــرم علـــى المرأة طلب طـــاق ضرتهـــا بجعله شـــرطاً في النكاح .
إذا كانـــت ضرتهـــا مســـلمة، أمـــا إذا كانـــت الضـــرة غير مســـلمة 

فيجـــوز الطلب علـــى الصحيح. 
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77 طلـــب الزوجـــة طـــاق ضرتها من غير اشـــتراط في عقـــد النكاح .
يأخـــذ حكم طلـــب الطلاق مـــن الأجنبي. 

88 لا يجـــب علـــى الابـــن طاعة والديـــه إذا طلبـــا منه طـــاق زوجته .
وإنمـــا يســـتحب ذلـــك بضوابط وقيـــود معينة. 

99 يــــجوز للوالديـــن أو أحدهمـــا أن يطلـــب من ابنهما طـــاق زوجته .
إذا كان هناك ســـبب وحاجة ظاهرة، أما إذا لــــم يكن هناك سبب 

ولا حاجـــة فإنه لا يجوز هــــذا الطلب. 
للحكمـــن في الشـــقاق الزوجـــي أن يطلبا من الـــزوج طلاق زوجته 1010

إذا رأيـــا المصلحة في ذلك ولم يمكن التوفيق، ولا يجب على الزوج 
طـــاق زوجته لهـــذا الطلب وإنما هو كالمشـــورة على الراجح. 

يجـــوز للشـــخص ســـواء كان قريبا للزوجـــن أم أجنبيـــاً عنهما أن 1111
يطلـــب الطلاق أو يشـــير به عليهما، وســـواء استشـــير في ذلك أم 
لـــم يستشـــر إذا كان هناك ســـبب وحاجة ظاهرة لـــه، والأولى ألا 

يســـتعجل في ذلك لوجـــود بعض الاعتبـــارات المهمة. 
يحـــرم على الشـــخص أن يطلب من الزوج طـــاق زوجته أو يطلب 1212

مـــن الزوجـــة أن تطلـــب ذلـــك أو أن يشـــير عليهـــا بـــه إذا لم يكن 
هنـــاك ســـبب وحاجـــة، أو كان هـــذا الطلـــب على وجه الإفســـاد 

والتخبيب. 
وبعـــد فهـــذا آخر ما يسّـــر الله تعالى لـــي تدوينه في هـــذا البحث، 

وأســـأله ســـبحانه التوفيق والســـداد، والحمد لله رب العالمين.
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فهرس المصادر والمراجع

الاختيـــار في تعليل المختـــار، عبد الله الموصلـــي، ط: دار الكتب  	.1
بيروت.  العلميـــة، 

الاختيـــارات الفقهية من فتاوى شـــيخ الإســـام ابن تيمية، علي  	.2
البعلي. محمـــد  بن 

اختيـــارات ابن تيميـــة الفقهية، د. فهد اليحيـــى، ط1، دار كنوز  	.3
إشـــبيليا، الريـــاض، 1430هـ. 

ابـــن مفلـــح، ت: شـــعيب الأرنـــؤوط، ط2،  الآداب الشـــرعية،  	.4
1417هــــ.  بيـــروت،  الرســـالة،  مؤسســـة 

أدب الدنيـــا والديـــن، الماوردي، ت: مصطفى الســـقا، ط مكتبة  	.5
الحديثة.  الريـــاض 

إرشـــاد الفحـــول إلى علم الأصـــول: لمحمد بن علي الشـــوكاني،  	.6
ط دار الفكـــر، بيـــروت. 

إرواء الغليل، الألباني، ط: المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ.  	.7
أســـنى المطالـــب، زكريا الأنصـــاري، ط دار الكتاب الإســـامي،  	.8

القاهـــرة، مصـــر. 
الأشـــباه والنظائر، الســـيوطي، ط: دار الكتـــب العلمية، بيروت،  	.9

1403هـ. 
الإصابـــة، ابـــن حجـــر، ت: د. عبـــدالله التركـــي، ط دار هجر،  	.10

1429هـ.  القاهـــرة، 
الإنصـــاف، المـــرداوي، ت: د.عبـــدالله التركـــي، ط1، دار هجر،  	.11

1415هـ. 
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البحر الرائق، ابن نجيم، ط2، دار المعرفة، بيروت، 1413هـ.  	.12
بداية المجتهد، ابن رشد، ط9، دار المعرفة، بيروت، 1409هـ.  	.13

بدائـــع الصنائـــع، الكاســـاني، ط2، دار الكتـــب العلمية، بيروت،  	.14
1406هـ. 

بـــر الوالديـــن، محمـــد الطرطوشـــي، ت: محمـــد القاضي، ط  	.15
مؤسســـة الثقافـــة، بيـــروت، 1406هــــ. 

بلغـــة الســـالك لأقـــرب المســـالك: الصـــاوي، ط دار المعرفـــة،  	.16
1409هــــ.  بيـــروت، 

بيـــان الدليـــل علـــى بطـــان التحليـــل، ابـــن تيميـــة، ت: د.فيحـــان  	.17
المطيري، ط مكتبة لينة، مصر، وأضواء البيان الســـعودية، 1416هـ. 
البيـــان، العمرانـــي، ت: قاســـم محمـــد النـــوري، ط دار المنهاج،  	.18

1421هـ. 
تبيين الحقائق، الزيلعي، ط مكتبة امدادية باكستان.  	.19
تحفة الأحوذي، المباركفوري، ط دار الفكر، بيروت.  	.20

تحفة المحتاج، الهيتمي، ط دار صادر، بيروت.  	.21
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفســـير الكشاف، الزيلعي،  	.22
ت: ســـلطان الطبيشـــي، ط دار ابن خزيمـــة، الرياض 1414هـ. 
تصحيح الفروع، المرداوي، ت: د. التركي، ط مؤسســـة الرسالة،  	.23

1424هـ.  بيروت، 
الغـــرب  دار  الدهمانـــي، ط  د.  الجـــاب، ت:  ابـــن  التفريـــع،  	.24

1408هــــ.  بيـــروت،  الإســـامي، 
تفســـير ابن كثير، ت: خالـــد محمد محرم، ط المكتبة العصرية،  	.25

1427هـ.  بيروت، 
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التلخيص الحبير، ابن حجر، الناشـــر: عبدالله هاشـــم اليماني،  	.26
المدينـــة المنورة، 1384هـ. 

التمهيـــد، ابـــن عبـــد البـــر، تحقيـــق وتهذيـــب: محمـــد الفلاح،  	.27
الناشـــر: مكتبـــة الســـوادي، جـــدة. 

الجامع الصغير في أحاديث البشـــير النذير، الســـيوطي، ط دار  	.28
الفكـــر، بيروت. 

الجامـــع لأحـــكام القرآن، القرطبي، ت: المهـــدي، ط دار الكتاب  	.29
بيـــروت 1434هـ.  العربي، 

حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر، الدســـوقي، ط دار  	.30
الفكر، بيروت، مطبوع مع الشـــرح الكبيـــر على مختصر خليل. 
حاشـــية القليوبي وعميرة على شـــرح المحلي، أحمـــد القليوبي،  	.31

ط دار الفكـــر، بيروت. 
حاشـــية رد المحتـــار، محمـــد أمين بـــن عابديـــن، ط دار الفكر،  	.32

1399هـ.  بيـــروت، 
الحـــاوي الكبيـــر، المـــاوردي، ت: عـــادل عبـــد الموجـــود وعلـــي  	.33
1414هــــ.  الأولـــى  بيـــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار  معـــوض، ط 
حليـــة العلمـــاء، القفـــال، ت: د. ياســـن درا دكـــة، ط مكتبـــة  	.34

1408هــــ.  الأردن،  الرســـالة، 
الـــدر المختار، الحصكفـــي، ط دار الفكر، بيـــروت، 1399هـ مع  	.35

حاشـــية ابـــن عابدين. 
الغـــرب  دار  ط1،  حجـــي،  محمـــد  ت:  القـــرافي،  الذخيـــرة،  	.36

1414هــــ.  بيـــروت،  الإســـامي، 



252

د. زيد بن سعد الغنام

الروض المربع، مع حاشـــية ابن قاســـم، البهوتي، مكتبة الرياض  	.37
الرياض.  الحديثة، 

روضـــة الطالبـــن، النـــووي، ت: عـــادل عبـــد الموجـــود وعلـــي  	.38
1412هــــ.  بيـــروت،  العلميـــة،  الكتـــب  دار  ط  معـــوض، 

زاد المعـــاد، ابـــن القيم، ت: شـــعيب وعبدالقـــادر الأرناؤوط، ط  	.39
مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت، 1406هـ. 

سلســـلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، ط4، المكتب الإسلامي،  	.40
1405هـ.  بيروت، 

السنن الكبرى، البيهقي، ط دار المعرفة، بيروت، 1413هـ.  	.41
الســـن الكبـــرى، النســـائي، ت: د. البنـــداري، ط1، دار الكتـــب  	.42

بيـــروت، 1411هـ.  العلميـــة، 
ســـن أبـــي داود، ت: محمـــد محيـــي الديـــن عبدالحميـــد، ط  	.43

بيـــروت.  العصريـــة،  المكتبـــة 
ســـن الدارقطني، ت: عبدالله هاشم اليماني، ط دار المحاسن،  	.44
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